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34 الآية_ الإسراءسورة  



 شــــــكـر

بداية وقبل كل شيء نتوجه بالشكر الخالص لرب السماوات  

رجو أن  نا بتتمة هذا العمل المتواضع و نو الأرض الذي أعان

.يوفقنا في مسيرتنا الدراسية و المهنية  

إلى    الامتنانكما نتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير و  

الأستاذ المشرف أغليس بوزيد على إرشاداته و توجيهاته و  

.نصائحه القيمة طيلة فترة إنجاز هذا العمل  

على   تاذ عبد الرحمان خلفي،كما لا ننسى أن نشكر الأس

الدعم المادي الذي أسهم بشكل كبير في تحسين هذا  

.العمل  

.إلى كل من ساهم في إنجاز و إتمام هذا العمل



 إهداء

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

ا والدي الكريمين أطال االله  من أوصاني االله بهما براً و إحسان ـً

 في عمرهما و متعهما بالصحة و العافية

 و إلى كل إخوتي و أخواتي و كل عائلة بن طارة

 إلى الأستاذ المحترم أغليس بوزيد

 إلى كل زملائي و زميلاتي

كل من ساعدني في إعداد هذا العمل و لو بالكلمة    و إلى

.قا بكل صدالطيبّة و شجعني إلى المضي قدمً 

  سهيلة



 الإهداء

.إلى من اخفض لهما جناح الذل و الاحترام أبي و أمي  

.إلى من أقدم لهما الشكر على مساعدتي إخواني  

 إلى كل من احمل لهم المحبة عائلتي

.إلى نبضات قـلبي و نور عيني  

.لزملاءإلى كل ا

  ليندة 
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لاسیما،ـدور الذي تؤدیـه فـي المعامـلاتفـي الحیـاة الاقتصادیـة و ال.)1(الأهمیـة البالغـة للشیكإن        

مهـا بأداء ، ضمانـا لقیافعالـة لهـا )2(جزائیةـرورة توفیـر حمایـةض أظهرت ،فـي مجـال الأعمـال التجاریـة

.بین الأشخاصیفته المصرفیة التي تقوم مقام النقود في التعاملوظ

فمن الملاحظ أن اعتبار الشیك أداة وفاء مثل النقود، دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال 

الشیكات بغیة التوصل عن طریقها إلى الاستیلاء على أموال الغیر، و ذلك بتحریر شیكات بدون مقابل 

هذا النحو یؤدي إلى فقدان الأفراد وفاء لدى المسحوب علیه و لا شك في أن إساءة استعمال الشیك على 

.للثقة فیه كأداة وفاء و تجعله بالتالي غیر قادر على أداء وظائفه الاقتصادیة و التي وجد من أجلها

و حمایة لذلك اتجه المشرع إلى تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید و تدعیم هذا التشریع بالجزاء 

تشریعات و على رأسها المشرع الجزائري، بوضع قوانین من ففي هذا الإطار اهتمت مختلف ال.الجنائي

.شأنها تحقیق الردع الخاص في الفعل المكون لجنحة إصدار شیك بدون رصید

ة أو صك محرر مكتوب وفق شكل معین حدده القانون، یتضمن أمرا من یمكن تعریف الشیك على أنه ورقة تجاری_)1

موقعه یسمى الساحب إلى شخص أخر یسمى المسحوب علیه، بأن یدفع للمستفید مبلغًا معینًا من النقود لحسابه و ذلك 

:بمجرد الاطلاع علیه، أنظر أیضًا

PATRICK Camus & LAURENT Duez, Administration, Ed Nathan, Paris, 1991, p 8_

مذكرة لنیل شهادة "استراتیجیات المدفوعات للقرن الحادي و العشرین مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة "عمار لوصیف _

الماجستیر في العلوم القانونیة، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص التحلیل و الاستشراف الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة 

.15، ص 2009_2008التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة،و علوم 

، ص 2010السندات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،:البقیرات عبد القادر، القانون التجاري الجزائري_

137.

.298، ص 1999، دار العربیة، مصر، 3القلیوبي سمیحة، الاوراق التجاریة، ط _

ذلك المخاطر، و ضمان أمنه و سلامته و هي احتیاط یرتكز على رقابة شخص أو مال الغیر ضد :الحمایة الجزائیة_)2

:أیضًابواسطة وسائل قانونیة أو مادیة، أنظر

، "دراسة تطبیقیة:الحمایة الإجرائیة للشیك في نظام الأوراق التجاریة الجزائیة السعودي"، خالد بن عبد الرحمانالحسیني_

امعة نایف العربیة جكلیة دراسة علیا ،، تخصص سیاسة جنائیة ، ة الجنائیةالماجستیر في العداللنیل شهادة مقدمة مذكرة

.7، ص 2011، السعودیة
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یعرف الردع الخاص بأنه تقویم المجرم بعلاج الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصه و استأصلها 

یة لمنعه من العودة إلى الإجرام مرة أخرى و إدماجه لیصبح بالوسائل و الأسالیب المناسبة خلال مدة تأهیل

.عضوًا صالحًا في المجتمع

فالردع الخاص من أهم و أبرز أغراض العقوبة بما یتضمنه من أسالیب متنوعة هدفها الأساسي هو 

محاربة الخطورة الإجرامیة للشخص المنحرف سواء كان ذلك بالتخویف أو الإصلاح و التأهیل، أما 

بالنسبة لأثر الردع الخاص على الجاني یكون له أثر مادي ملموس یتحقق بمعاقبته علیه و تطبیق 

.البرامج الإصلاحیة و التأهیلیة علیه

فإذا كان الرّدع الخاص یعني منع الجاني من ارتكاب جریمة مستقبلاً فإن أسالیب و وسائل هذا المنع 

سب خطورته الاجتماعیة، و قد نال الرّدع الخاص أهمیة تختلف بحسب شخصیة كل مجرم و أیضًا بح

.)3(كبیرة سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي 

فتنفیذ العقوبة على الجاني یحقق بالنسبة إلیه ردعًا خاصًا لما تتضمنه العقوبة من إیلام و بالتالي 

.یكون وفق أسالیب و وسائلفإنها تمنع الجاني من ارتكاب جرائم مستقبلیة و هذا المنع

و تكمن أهمیة هذا البحث في عرض آلیات مكافحة جنحة إصدار شیك بدون رصید في القانون 

الجزائري بالمقارنة مع بعض التشریعات المقارنة و بیان العقوبات المقررة لهذه الجنحة، و مدى فعالیة هذه 

.من جنحة إصدار شیك بدون رصیدالآلیات و العقوبات في تحقیق الرّدع الخاص للوقایة

فقصد التعمق في هذه الدراسة نوَد تسلیط الضوء على إبراز الخصوصیة الممنوحة من القانون 

بهدف تحقیق الردع و الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید و ذلك من خلال التحول الجوهري 

ضوع الذي المتعلق بالقواعد المطبقة على جنحة إصدار شیك بدون رصید ، و هو سبب اختیارنا لهذا المو 

:سنحاول معالجته من خلال تحلیل الإشكالیة التالیة

تعدد أنماط العقوبة و أثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "غضبان زهرة، _)3

، ص ص  2013م الإجرام و علم العقاب، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، في العلوم القانونیة، تخصص عل

)83_90.(
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في  جنحة إصدار شیك بدون رصیدتفعیل دور الرّدع الخاص لكبح اقتراف ما مدى 

؟القانون

تقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة إتباع منهج استقرائي من جهة، أساسه التحلیل و النقد 

لنصوص القانونیة المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون رصید مقارنة بموقف مستعملین في ذلك  تحلیل ا

التشریعات المقارنة من ردع هذه الجنحة واستنادا لموقف الفقه من ذلك، و من جهة أخرى إتباع منهج ذو 

طابع عملي تقییمي ینحصر في مدى تطبیق النصوص القانونیة المنظمة لجنحة إصدار شیك بدون 

.رصید

صل الأول لتحدید الطابع النظري لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك فخصصنا الف

.بدون رصید

أما الفصل الثاني خصصناه للطابع العملي لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون 

.رصید



 الفصل الأول

الطابع النظري لدور الردّع الخاص في  

الوقـاية من جنحة إصدار شيك بدون رصيد
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الأحكام القانونیة المتعلقة بالشیك، حیث )4(2005یستهدف تعدیل القانون التجاري الجزائري في

وضع وسائل دفع جدیدة أضفى علیها نوعا من الخصوصیة لردع هذه الجنحة، و ما یمیز التعدیل الأخیر 

هو تكریسه لأفكار جدیدة في مجال الشیك بدون رصید و في مجال المتابعة الجزائیة الخاصة به، و تم 

، إلا )6(2006، وبتعدیل قانون العقوبات في سنة )5(للبنك المركزي08/01تدعیم هذا التعدیل بالنظام رقم 

أن المشرع اختار القانون التجاري كآلیة لتجسید فكر جدید یسعى إلى إزالة الطابع الجزائي على جنحة 

إصدار شیك بدون رصید متأثرا جزئیا بالمشرع الفرنسي الذي كرّس نظام إزالة الطابع الجزائي و منح دور 

المتضمن القانون 2000/2223في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید بموجب الأمر رقمللبنوك

.النقدي و المالي

أما بعض الدول العربیة فلم تكن تعطي الشیك الأهمیة التي یستحقها، إلا أنها استدركت الوضع كما 

لعلاج أحكام الشیك )7(1999لسنة 17هو الشأن في مصر حیث تدخل المشرع في قانون التجارة رقم 

بقواعد جدیدة حیث كان الشیك یعالج في ثلاث مواد فقط و كان لابد من معالجة النص التشریعي الخاص 

بجنحة إصدار شیك بدون رصید، كما نجد المشرع الأردني الذي قام بتعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

سعى إلى وضع نظام خاص یحكم جنحة إصدار ، إلى غیر ذلك من الدول التي ت1996لسنة  11رقم 

شیك بدون رصید بهدف تحقیق الردع و من اجل ان یؤدي الشیك الوظیفة التي وجد من اجلها وحتى یقوم 

.مقام النقود

05/02، متضمن القانون التجاري، معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26مؤرخ في 95-75أمر رقم _)4

.2005فبرایر سنة 9، الصادر بتاریخ  11عدد  ، ج ر ج ج2005فبرایر لسنة 6المؤرخ في 

مكافحته، ج إصدار شیكات بدون رصید و ، المتعلق بترتیبات الوقایة من2008ینایر 20المؤرخ في  08/01رقم النظام _)5

  .2008 انجو 22مؤرخة في 33رج ج، عدد 

06/23القانون رقم معدل و متمم بموجبمتضمن قانون العقوبات،، 1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66مر رقم أ_ )6

.1966سنةیونیو 10خ الصادر بتاری،48ج ج، عددج ر ،2006دیسمبر لسنة 20المؤرخ في 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة خمري أعمر، أحكام الشیك من الورق إلى الإلكترونیك، _)7

.365، ص 2011، لسنة 2تیزي وزو، عدد 
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و في إطار هذا الفصل سنحاول إبراز دور التشریع في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة 

، موقف الفقه من إبراز دور الردع الخاص في الوقایة من )الأولالمبحث (إصدار شیك بدون رصید 

.)المبحث الثاني(جنحة إصدار شیك بدون رصید 
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المبحث الأول

دور التشریع في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

تخضع المتابعة الجزائیة في جنحة إصدار الشیك بدون رصید لإجراءات أولیة إداریة و تكون 

بدورها إجراءات سابقة للمتابعة القضائیة مرورا برفع الدعوى العمومیة و بالتالي إحالة كل الوثائق التي 

بدون رصید التي یمارس تثبت الجریمة إلى القضاء الذي یمارس رقابة على عناصر جنحة إصدار شیك 

.في نهایتها فرض العقوبات لقمع هذه الجرائم و سوف نتطرق إلى هذه المراحل تبعا و تفصیلا

المطلب الأول

تحقیق الردع في خصوصیة إجراءات تحریك الدعوى العمومیة

ت إجراءا:إن الإجراءات الخاصة بالدعوى العمومیة لجنحة إصدار شیك بدون رصید تنقسم إلى قسمین

و إجراءات ثانیة هي إجراءات مباشرة الدعوى العمومیة )الفرع الأول(سابقة لرفع الدعوى العمومیة 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

إجراءات المتابعة السابقة لتحریك الدعوى العمومیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید

لقد اصطلح لدى غالبیة التشریعات على هذه الإجراءات بإجراءات تسویة عوارض الدفع أو موانع 

، و لقد تم تكریس هذه الإجراءات في القانون من أجل تعزیز الأحكام الوقائیة من  استعمال الشیك )8(الدفع

.)9(بدون رصید، وذلك بوضع تدابیر تسمح للبنوك بإجراء رقابة مسبقة

سباب و الحالات الواقعة لدى البنوك و المؤسسات المالیة المؤهلة قانونا بفتح الأرصدة الأهي تلك :عوارض الدفع _)8

للأشخاص و التي تحول دون الوفاء الفوري بقیمة الشیك المقدم لدیها على أساس عدم وجود رصید مقابل لقیمة الشیك قائما 

الرصید أقل من قیمة الشیك المقدم للمسحوب علیه من أجل الوفاء بمبلغه، أو كأن یتدخل و قابلا للصرف، أو كان 

:أیضاأنظرالساحب شخصیا و یمنع المسحوب من صرفه ،

جامعة ورقلة ، العدد ،دفاتر السیاسة و القانوندغیش أحمد، الشیك وفق التعدیلات الجدیدة للقانون التجاري الجزائري،_

.147، ص 2011الرابع، 

المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة الخامسة، الدورة العادیة السادسة، الجریدة الرسمیة للمداولات، الجلسة مداولات_)9

.7، الجزائر، ص 2004دیسمبر 25العلنیة المنعقدة یوم السبت 
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المتضمن 1223_2000إجراءات تسویة عارض الدفع في الأمر رقم الفرنسيلقد كرس المشرع 

، )10(القانون النقدي و المالي، فبمجرد رفض البنك الوفاء بقیمة الشیك لانعدام الرصید أو لأنه غیر كاف

لیها مع وصل یرسل البنك المسحوب علیه للساحب ما یسمى بالأمر البنكي عن طریق رسالة موصى ع

الاستلام و یأمر الساحب بإرجاع كل الشیكات التي بحوزته لجمیع البنوك التي هو زبون لدیها إضافة إلى 

فلا تمنح شهادة دفع غرامة التبرئة التي یكیفها البعض على أنها غرامة ضریبیة تدفع للخزینة العمومیة،

یبدأ من تاریخ الأمر بالدفع فإن لم یتم الوفاء یومًا30رفض الوفاء إلا بعد مضي أجل التسویة المحدد بـ 

خلال هذا  الأجل وجب على المسحوب علیه إعداد شهادة رفض الوفاء بناء على طلب الحامل، و أن 

یومًا من تاریخ التقدیم و یقوم الحامل بعد الحصول على هذه الشهادة 15یقوم بتسلیمها له خلال أجل 

خلال .)11(یوقعها و یتولى تبلیغها إلى الساحب في شكل أمر بالوفاءبتقدیمها إلى العون القضائي الذي

).12(هذه المدة یمنع الساحب من استعمال الشیكات

الإجراءات التي یجب أهم، 1977لسنة 46في التنقیح الوارد على القانون عدد التونسيالمشرع كما أورد 

:هذه الإجراءات فیما یليالقیام بها قبل اللجوء إلى المتابعة الجزائیة و تتمثل 

وجد یأن توجه شهادة عدم الأداء في أجل ثلاثة أیام إلى النیابة العمومیة بالمحكمة الابتدائیة التي *

.المسحوب علیهمصرفبدائرتها 

مع الإعلام بالبلوغ وهذا النظیر یقوم مقام إنذار للساحب بالدفع ویحتوي على أمر الساحب بأداء الشیك *

.الرصید في أجل عشرة أیام وإلا وقع تتبعه عدلیاأو توفیر 

10 _) JENDIDIER Wilfrid, Droit pénal des affaires, 2eme Ed, Dalloz, Paris, Delta, Liban,

1996, p 86.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم یقم الساحب بالوفاء بقیمة الشیك و المصاریف التي یكبدها  للحامل نتیجة هذا الرفض _)11

داخل أجل خمسة عشر یومًا من تاریخ التبلیغ فإن العون القضائي یصدر أمرا تنفیذیا أو سندًا تنفیذیًا یخول للحامل إجراء 

:قولة و العقاریة للمزید من التفصیل أنظرحجز على أموال و ممتلكات الساحب المن

« Chèque sans provision que faire ? » Ed 2014, consulté le 17/04/2014. Publié sur le cite :

www.droit_finances.com

12 )– ZALA.fr , « cheque sans provision : les risques » France soir 28 Avril 2011, consulté

le 17/04/2014, Publié sur le cite : http// www.France soir.fr
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أن یوجه إلى البنك المركزي نظیرًا آخر من الشهادة لیتمكن من جمع التصریحات الخاصة بعوارض *

.)13(الدفع

سة لدى التشریعات الأخرى حیث تناول فلم یختلف كثیرا عن الإجراءات المكرّ الجزائريأما المشرع 

إجراءات بنكیة )14(16مكرر 526مكرر إلى 526للقانون التجاري في المواد من 2005في تعدیل 

تسمح لها بإجراء رقابة مسبقة، یترتب على مخالفتها الحكم بعدم قیام أركان جنحة إصدار شیك بدون 

باعتبار انه لا یجوز تشكیل المتابعة الجزائیة وفقا لإجراءات الدعوى العمومیة المقررة في المادة )15(رصید

بمجرد أن یتقدم المستفید من من قانون الإجراءات الجزائیة بدون استفاء الإجراءات البنكیة  فمكرر337

الشیك بدون رصید أو ناقص الشیك إلى المسحوب علیه لطلب تسدید قیمة الشیك و یتبین لهذا الأخیر أن

:الرصید یقوم بأربع إجراءات و هي

تبلیغ مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة بكل عارض دفع بعدم وجود رصید أو عدم كفایة الرصید *

.)16(خلال أیام العمل الأربعة الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك

توجیه أمر لتسویة هذا العارض خلال مدة ثم تقوم المؤسسة المصرفیة سواءً كان بنكًا أو مركز برید ب*

، و تتم التسویة بتكوین رصید كاف و متوفر لدى )17(أیام ابتداء من تاریخ توجیهه الإنذار 10 اأقصاه

، إذ یتعین أن یوجه هذا )18(من القانون التجاري2مكرر 526المؤسسة المصرفیة وفقا لنص المادة 

من البیانات المحددة، یمكن استنتاجها من الغایة من الأمر وفق صیغة معینة و أن یتضمن مجموعة

.)19(تقریر التسویة في حد ذاتها

:على موقع، منشور 2014أفریل 28، لوحظ في یوم 2013و، الشیك بدون رصید، الهادي كرّ _)13

www .blogspot.com

.المرجع السابق75-59الأمر رقم _)14

.نفس المرجع6مكرر526المادة أنظر_)15

، المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 2008ینایر 20المؤرخ في 08/01من النظام رقم  6و  5أنظر المادتین _)16

.المرجع السابقشیكات بدون رصید و مكافحتها، 

.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم 1مكرر526المادة ظر أیضاأن_

، تخصص القانون العام للأعمال،ماسترالشهادة نیلها، مذكرة مقدمة لرسیوي لیلى، جرائم الشیك و آلیات مكافحت_)17

  .49ص ، 2013-2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

.السابق، المرجع 59-75الأمر رقم _)18

ر في القانون یستللمقابل، مذكرة لنیل شهادة الماجبوقطة فاطمة الزهراء، مسؤولیة البنك عن الوفاء، بالشیك المفتقر _)19

.30، ص 2007/2008جامعة جیجل، كلیة الحقوق، الخاص، تخصص قانون السوق، 
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المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات 08/01و النظام رقم )20(وفق أحكام القانون التجاري

جیه أمر أیام یتم تو 10، فإنه في حالة عدم تسویة عارض الدفع خلال أجل )21(بدون رصید و مكافحتها

بالموازاة مع المنع من سحب )22(یوم أخرى مع دفع غرامة التبرئة20ثاني لتسویة وضعیته في أجل 

الشیكات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاریخ الأمر بالدفع، ثم یقوم المسحوب علیه بتبلیغ مركزیة 

.)24(من القانون التجاري7مكرر526تطبیقا لأحكام المادة )23(المستحقات غیر المدفوعة فورا بهذا المنع

من 6مكرر 526كخلاصة عامة لهذه الإجراءات نجد أن المشرع الجزائري جعل أحكام المادة 

فسه، لأن الأمر متعلق بالإجراءاتالقانون التجاري من النظام العام، یجب أن یثیرها القاضي من تلقاء ن

كما یمكن أن یثیرها الساحب في أي وقت أثناء الإجراءات، كما أنها مسألة إجرائیة لا یمكن اعتبار عدم 

6مكرر 526إثارتها من قبله تنازلا منه عن الاستفادة منها، زیادة على أن المشرع لم یضع في المادة 

و هذا )25(ابعة الجزائیةصیاغة توحي بان الهدف هو حمایة الساحب، بل جاءت الصیاغة كقید على المت

.ما یمنح الخصوصیة لجنحة إصدار شیك بدون رصید

.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم 4مكرر 526المادة أنظر_)20

، المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 2008ینایر 20المؤرخ في 08/01من النظام رقم  8و  7أنظرالمادتین _)21

.شیكات بدون رصید و مكافحتها، المرجع السابق

22 _) BELLOULATayeb, Droit pénal des affaire & des Sociétés commerciales, Ed Berti,

Alger, 2011, p 148.

_ BEN AYAD Sounia, « Portant Mode Opératoire du traitement des incidents de

paiement, » caisse nationale d’épargnent et de prévoyance, Alger, 1999, p p 7_9.

صید، على جریمتي إصدار شیك بدون رصید أو ناقص الر 2005تأثیر تعدیل القانون التجاري لسنة حسان نادیة،_)23

.58، ص 2009، لسنة العدد الأول، قسم الوثائق، مجلة المحكمة العلیا

_BELLOULA Tayeb ,Op Cit , p 148.

یمكن رفع المنع المصرفي و ذلك في حالة الوفاء بقیمة الشیك غیر المدفوع أو دفع غرامة :تجدر الإشارة إلى أنه_

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون بالة نادیة و عیاد حسیبة، منازعات الشیك، :التبرئة، أشارت إلیه

.49، ص 2012_2011ة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  بجایة، الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلی

.، المرجع السابق59-75الأمر رقم _)24

).65_59(، ص ص السابقالمرجعحسان نادیة،_) 25
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الفرع الثاني

خصوصیة المتابعة الجزائیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید

بالنسبة لجرائم القانون العام مباشرة بدون إجراءات مسبقة، و ذلك بإتباع )26(تتم المتابعة الجزائیة

استدعاء مباشر، تكلیف بالحضور مباشرة، تلبس، تحقیق، في حین كانت المتابعة :طرق القانون العام 

الجزائیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید تحضي بنوع من الخصوصیة في مختلف التشریعات مقارنة 

الجزائیة  في جرائم القانون العام، لكن الإشكال المطروح في هذا الإطار هو طریقة المتابعة بالمتابعة 

الجزائیة في هذه الجریمة و الهدف المراد تحقیقه من وراء هذه الخصوصیة، و هل یمكن القول أن هذه 

رصید من الخصوصیة في المتابعة من شأنها أن تمكن من الوقایة من ارتكاب جنحة إصدار شیك بدون 

خلال ما یتحقق من ردع في هذه الخصوصیة؟

و للإجابة عن هذا التساؤل سنتطرق إلى طریقة المتابعة لدى بعض التشریعات المقارنة وكذا في 

.التشریع الجزائري

إجراءات استثنائیة و خاصة المتابعة الجزائیة في جنحة إصدار شیك السعوديلقد تناول المشرع 

ذلك من خلال تقدیم الشكوى أو البلاغ كإجراء أولي و یجب مراعاة الاختصاص المكاني بدون رصید ،

عند وقوع الجریمة لإخطار جهة الضبط الجنائي من اختصاصه المكاني بفتح محضر الشكوى أو البلاغ 

ة و یقوم بجمع الاستدلالات اللازمة لتسهیل التحقیق و بعد ذلك یتم استدعاء المتهم إلى مركز الشرط

ویفتح رجل الضبط الجنائي محضرا یسمى محضر سماع الأقوال و في حالة توفر القرائن الدالة على 

من نظام الأوراق التجاریة 118ارتكاب جنجة إصدار شیك بدون رصید الموجبة للتوقیف في المادة  

یتم عرضه من نظام الإجراءات الجزائیة حیث 34ساعة وفقا لنص المادة 24ویتم حجز المتهم لمدة 

على المحقق في هیئة التحقیق و الإدعاء العام إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقیق أن الأدلة كافیة ضد 

من نظام الإجراءات 126المتهم یقوم بإحالة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة استنادا إلى المادة 

.)27(الجزائیة

هي مجموعة من الإجراءات الصادرة من السلطة التنظیمیة لمواجهة الجرائم بإجراءات محددة تبدأ :المتابعة الجزائیة_)26

.من تحریك الدعوى الجزائیة من قبل الجهة المختصة حمایة للمجتمع و ضمانة للمتهم حتى الحكم فیها

  .)71_50 ( ص ص مرجع السابق،ال الرحمان،الحسیني خالد بن عبد _)27
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05/02دید للقانون التجاري الصادر بموجب القانون رقم فلم ینص في التعدیل الجالجزائريأما المشرع 

على إجراءات جدیدة لمتابعة جنحة إصدار شیك بدون رصید قضائیا بل اكتفى بالقول في نص المادة 

.)28(..."تباشر المتابعة الجزائیة طبقا لأحكام قانون العقوبات "6مكرر 526

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یتم تحریك الدعوى العمومیة في جنحة إصدار 337من خلال المادة 

، فالمشرع الجزائري قد مكن المتضرر من )29(شیك بدون رصید بناءا على التكلیف المباشر أمام المحكمة

هذه الجنحة بتكلیف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح ، و لتحریك هذه الدعوى یجب أن یقوم 

مدعي بدفع مبلغ الكفالة لدى أمین الضبط بعد تحدیدها من طرف السید وكیل الجمهوریة و تجدول ال

أیام كحد أقصى و یجب أن یشتمل التكلیف المباشر على الهویة الكاملة و العنوان 10القضیة خلال 

حضر التبلیغ المشكو منه، و یتم تبلیغ المشكو منه على ید المحضر القضائي المختص إقلیمیا و تقدیم م

.)30(لرئیس الجلسة

من خلال ما سبق یتضح أن المتابعة الجزائیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید لها خصوصیة 

في الإجراءات المتبعة في تحریك الدعوى العمومیة، دون المماطلة بالإجراءات المسبقة  المتعلقة بالمتابعة 

حقه في وقت قصیر، الجزائیة في جرائم القانون العام  و ذلك حتى یتمكن المستفید من الحصول على

ویمكن تقریر مثل هذه الخصوصیة تسهیل عملیة المتابعة الجزائیة و بلوغ غایة كبح اقتراف الجنحة محل 

الدراسة انطلاقًا مما تخلفه هذه الإجراءات من تخوفات في نفسیة الجاني على سهولة معاقبته عندما تسول 

.له نفسه تحریر شیكات بدون رصید

.، المرجع السابق59-75الأمر رقم _)28

، 48عدد  ج ج،متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ، 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 166-66أمر رقم _)29

، المتضمن تعدیل 2001جانفي 6، المؤرخ في 01/08القانون رقم ،بمعدل ومتمم1966یونیو  10خ الصادر بتاری

29المؤرخ في 22-06، و القانون رقم 2001جوان 27المؤرخ في ،34قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، عدد 

.2006دیسمبر 24، مؤرخ في 84، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، عدد 2006دیسمبر 

بوعریریج، محكمة رأس الواد، مجلس قضاء برج ،"تحریك الدعوى العمومیة"عمار كمال، محاضرة بعنوان _)30

.)3 و 2 (ص ص



الطابع النظري لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید:لفصل الأولا

13

المطلب الثاني

تحقیق الردع في خصوصیة الإجراءات أمام المحكمة

صحیح أن المتابعة الجزائیة تحضي بنوع من الخصوصیة بحیث انه لا یمكن تحریك الدعوى 

العمومیة إلا بعد استیفاء إجراءات تسویة عارض الدفع و كذا یجب احترام طرق تحریك الدعوى العمومیة 

ترام في جنحة إصدار شیك بدون رصید ، إضافة إلى ذلك یجب على قاضي الموضوع البحث في مدى اح

.طرق الإثبات و الاختصاص أو الأركان المكونة  لهذه الجنحة و كذا قواعد التقادم

الفرع الأول

خصوصیة الإثبات في جنحة إصدار شیك بدون رصید

تتمتع جنحة إصدار شیك بدون رصید بخصوصیة في طریقة الإثبات، إذ تم حصرها من طرف 

".شهادة عدم الدفع"أو ما یسمى "الاحتجاج"معظم التشریعات في وسیلة واحدة ألا وهي 

،92/755طریقة الإثبات في جنحة إصدار شیك بدون رصید في المرسوم رقم الفرنسيلقدكرّس المشرع 

.)31(تتم عن طریق تحریر شهادة رفض الوفاء أو ما یسمى بالاحتجاجالتي

من قانون التجارة على 518من المادة الأولىهو الآخر نص في الفقرة المصريكما أن المشرع 

أن طریقة إثبات الامتناع عن الوفاء یتم بتحریر الاحتجاج بواسطة أحد المحضرین وفقًا لقانون المرافعات، 

كما أتاح المشرع إثبات هذا الامتناع بحصول الحامل على بیان یصدره البنك المسحوب علیه متضمنا 

ر البیان مؤرخًا و مكتوبا على الشیك نفسه و مذیلاً إثبات الامتناع و سببه و تاریخ تقدیم الشیك و یصد

بتوقیع من أصدره و یمكن إصدار البیان على نماذج خاصة أو من غرفة مقاصة مع بیان تقدیم الشیك 

.)32(في المیعاد

.65حسان نادیة المرجع السابق، ص _) 31

.42، ص 2005، القاهرة، العربیةبریریمحمود مختار أحمد ، القواعد الخاصة بالشیك، دار النهضة_) 32
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، 307طریقة إثبات الامتناع عن الوفاء في المجلة التجاریة ضمن المواد التونسي لقد تضمن القانون 

، إذ یتم الإثبات عن طریق تحریر الاحتجاج و یجب أن یتضمن البیانات المنصوص 401، 386، 318

.)33(من المجلة التجاریة401علیها في المادة 

ثبات، إذ ما ذهبت إلیه بعض التشریعات المقارنة فیما یخص وسائل الإالجزائريلقد دعم المشرع 

د بالوثائق المحددة في أحكام القانون التجاري یتم إثبات جنحة إصدار شیك بدون رصید أو ناقص الرصی

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید و مكافحتها، و هي )34(08/01و النظام رقم 

:إجباریة و تتمثل في

.أصل الشیك أو نسخة منه*

من 531شهادة عدم الدفع التي یسلمها المسحوب علیه للمستفید بمجرد تقدیم الشیك له طبقًا للمادة *

.01-08من النظام رقم 4القانون التجاري و تطبیقًا للمادة 

526أیام للساحب تطبیقًا للمادة 10نسخة من الأمر الأول لتسویة عارض الدفع الذي یمنح مهلة *

.08/01من النظام رقم 6اري و المادة من القانون التج2مكرر 

یومًا للساحب للتسدید و دفع غرامة 20نسخة من الأمر الثاني لتسویة عارض الدفع الذي یمنح مهلة *

.)35(08/01من النظام رقم 7من القانون التجاري و المادة 4مكرر 526التبرئة تطبیقًا للمادة 

بالتالي فان سهولة الإثبات في جنحة إصدار شیك بدون و التي تمثل الخصوصیة التي منحها المشرع                  

لهذه الجنحة، بحیث تبقى هذه السهولة في الإثبات من شانها تحقیق الردع الخاص و الوقایة من جنحة 

.إصدار شیك بدون رصید

، المجلة التجاریة ، المتعلق بإدراج القانون التجاري1959أكتوبر 5، المؤرخ في 1959لسنة 129قانون رقم _)33

.لجمهوریة تونس

.، المرجع السابق08/01نظام _)34

.68ص المرجع السابق، حسان نادیة، _)35
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الفرع الثاني

جنحة إصدار شیك بدون رصیدخصوصیة المحاكمة في 

تتمثل خصوصیة المحاكمة في جنحة إصدار شیك بدون رصید في رقابة المحكمة العلیا لكیفیة 

تحدید محكمة الجنح لعناصر جنحة إصدار شیك بدون رصید خلال مرحلة المحاكمة لأنها رقابة لا 

لى البحث عن مدى سلامة تتوقف فقط على تطبیق نصوص قانون العقوبات بل هي رقابة مزدوجة تمتد إ

تطبیق نصوص القانون التجاري المتعلقة بتحدید مواصفات الورقة التجاریة  كشیك و كذلك المتعلقة 

.بتطبیق قواعد تسویة عارض الدفع

.ارتباط خصوصیة المحاكمة بتحدید قواعد الاختصاص: أولا

رصید بنوع من الاختصاص المحلي في المتابعة الجزائیة لجنحة إصدار شیك بدونیحضي

الخصوصیة لدى أغلب التشریعات، یظهر ذلك من خلال توسیع دائرة تعقب مرتكبي الجرائم، هذا من 

.هیل دور الردع الخاص لهذه الجنحةشأنه تس

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یتعین 217في المادة المصريحیث حدد المشرع 

الاختصام بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة أو محل إقامة المتهم أو المحل الذي یقبض علیه فیه، و إذا 

كان الشیك قد أُرسل بطریق البرید اعتبر مكان وقوع الجریمة المحل الذي تَسلم فیه المرسل إلیه الخطاب، 

.)36(مرسلة حتى تسلیمه للمرسل إلیهلأن هذا یبقى على ملكیة

حیث حددت الاختصاص السعودي من نظام الإجراءات الجزائیة 131و هو ما نصت علیه المادة

.)37(بمكان وقوع الجریمة أو مكان إقامة المتهم أو المكان الذي قبض علیه فیه

ضمن قواعد مدونة التجارة، توسیع الاختصاص المكاني لتشمل كذلك المغربيلقد إرتأى المشرع 

، قتصر على محكمة ارتكاب الجنحةمحكمة المكان الذي یجب أن یؤدى فیه الشیك بعدما كان الأمر م

41،261وإما مكان إقامة الفاعل أو أحد مشاركیه و إما محكمة مكان القبض، كما یقضي بذلك الفصل 

.)38(جنائیةمن قانون المسطرة ال

.265، ص 2000المرصفاوي حسن صادق، جرائم الشیك، منشأة المعارف، مصر، _)36

.50المرجع السابق، ص الرحمن،الحسیني خالد بن عبد _)37

، 2013، مدونة القانون و القضاءالجدید،، إشكالات  تجریم الشیك في ضوء التشریع لهعبد الإالمستري_)38

Mofawad.blogspot.com/2013/10/blog.post_4366.html.
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فلم یخرج عن القاعدة المألوفة في مختلف التشریعات فیما یتعلق بمسألة الجزائريأما المشرع 

قانون العقوبات، فإن الاختصاص في جرائم 375الاختصاص في تعدیل قانون العقوبات فطبقًا للمادة 

ءات جزائیة التي تنص على قانون إجرا329الشیك تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة  محل الجریمة أو محل إقامة احد المتهمین أو شركائه "أنه 

و أضاف اختصاص محكمة الوفاء بالشیك أو محكمة مكان إقامة ، )39(..."أو محل القبض علیهم

من قانون العقوبات 374المستفید من الشیك بالحكم في جرائم الشیك المنصوص علیها في المادة 

.)40(الجزائري

.الرقابة القضائیة لتحدید أركان جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

تختلف فیما بینها إلا أنها تشترك جمیعها في كونها تشكل هناك عدة أفعال قد یرتكبها الساحب و

اعتداء على الثقة العامة اللصیقة بالشیك و إذا اقترنت هذه الأفعال بسوء النیة الساحب قامت الجریمة عن 

و التي سنتناولها بنوع من )41(طریق توفر الركن المادي و المعنوي لها أو ما یسمى بالقصد الجنائي

.التفصیل

من 543الركن المعنوي لجنحة إصدار شیك بدون رصید في المادة المغربيلقد تناول المشرع 

القانون الجنائي على أنه لمعاقبة الساحب یجب أن یكون الفعل المادي الذي قام به قد صدر منه بسوء 

الساحب بانعدام نیة مما یستفاد منه أنه أخذ بالقصد العام دون القصد الخاص، أي الاكتفاء بمجرّد علم

الرصید أو عدم كفایته أو بعدم تمكن الحامل من استفاء مبلغ الشیك الذي یشترطه المشرع المغربي 

.، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق1966یونیو سنة 8المؤرخ في 66/155أمر رقم _)39

، مذكرة التخرج )التي أدخلت علیهادراسة مقارنة مع أهم التعدیلات (بن أجعود فاطمة، جنحة  الشیك بدون رصید _)40

لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مجلس قضاء البویرة، محكمة البویرة، مدیریة التربصات ، دفعة الرابعة عشر، 

.50، ص 2006_2003

  .)55و  54 ( صو رسیوي لیلى، المرجع السابق، ص _

:أیضا للمزید من المعلومات حول القصد الجنائي، أنظر_)41

، دار )دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة(د نجیب، النظریة العامة للقصد الجنائي و حسني محم_

.1988، مصر، 3، ط النهضة العربیة



الطابع النظري لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید:لفصل الأولا

17

من مدونة التجارة أن الجنحة تتحقق سواء كان السبب في عدم 316لمعاقبة الساحب، كما تأكد المادة 

.42تكوین المؤونة یعود إلى إغفال الساحب أو ناتج عن تحقق سوء نیة

من قانون التجارة، إذن تتحقق هذه 534وضع لفظ عمدًا في المادة المصريكما أن المشرع 

على أنه تثبت سوء النیة )د(بند 1فقرة  534الجریمة بوجود القصد الجنائي العام، كما نصت المادة 

غیر كاف، كما تثبت ، بأن لیس له مقابل وفاء قابل للصرف أو أنه )43(بمجرد علم الجاني، بالقصد العام

سوء النیة بمجرد استرداد الساحب كل مقابل الوفاء أو بعضه بعد إصدار الشیك، إضافة إلى كل ما سبق 

فإن بمجرد إصدار أمر من الساحب للمسحوب علیه بعدم صرف الشیك تثبت سوء النیة إلا في حالتي 

.)44(الإفلاس أو ضیاع الشیك

على أن الركن المعنوي لجنحة إصدار شیك الأردنيالعقوبات من قانون 421كما نصت المادة 

إصدار :بدون رصید یتحقق بإقدام الساحب على  كل من أقدم بسوء نیة على ارتكاب أ حد الأفعال التالیة

شیك لیس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، سحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك بحیث لا 

كذا في حالة إصدار أمر للمسحوب علیه بالامتناع عن صرف الشیك في غیر یفي الباقي بقیمته، و 

.)45(الحالات التي یجیزها القانون وهي حالتي الإفلاس و الضیاع

نفس المبدأ المعتمد لدى التشریعات المختلفة، حیث أدرج جنحة إصدار الجزائريلقد تبنى المشرع 

شیك بدون رصید من الجرائم العمدیة، بالتالي فالركن المعنوي لهذه الجنحة یتمثل في القصد الجنائي، 

كل "...من قانون العقوبات الجزائري374یتحقق هذا القصد بتوفر عنصر سوء النیة بقول نص المادة 

من خلال هذا النص یتبین أن لتحقق الركن المادي لابد من ..."وء نیة شیكا لا یقابله رصیدمن أصدر بس

:ویتم إثبات القصد الجنائي أو سوء النیة بإحدى الطرق التالیة)46(توفر شرط العلم و الإدارة لدى الفاعل

.2012، المغرب،44المغربیة، عددمجلة المحاكمأوغریس محمد، الحمایة القانونیة للشیك في التشریع الجنائي، _)42

.245المرجع السابق، ص ،2000جرائم الشیك، المرصفاوي حسن صادق ،_) 43

، ص ص2000المعارف، مصر، ، قانون العقوبات القسم الخاص، منشأةمصطفىعبد الفتاحالصیفي _)44

)793_800(.

، دار )الأوراق التجاریة و العملیات المصرفیة(الطراونة بسام أحمد و ملحم باسم محمد، شرح القانون التجاري _)45

.333، ص 2010المسیرة، عمان، 

.)193_191(، ص ص1997زهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مكتبة دار الثقافة، عمان، _

.152دغیش أحمد، المرجع السابق ص _) 46
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.یكون سوء النیة مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصید كاف*

.)47(داره شیك بینما حسابه الجاري لم یكن ممولاً اعتراف الساحب بإص*

.)48(كما أن عدم تسویة عارض الدفع خلا الآجال الممنوحة دلیل على ثبوت سوء النیة*

فعملاً على تحقیق الحكمة من التجریم في التعامل بالشیكات ینبغي عند وضع التشریعات 

المستحدثة مراعاة رفع عبارة سوء النیة التي أثارت الجدل و عملاً على استقرار المبادئ القضائیة 

تخضع للمتابعة واطمئنان الناس إلى التعامل بالشیكات و ابتغاء التوسع في انتشارها، فهذه الجریمة لا

الجزائیة إلا بتوفر ركنیها المادي و المعنوي بمجرد إصدار الشیك و طرحه للتداول حتى و لو لم یتقدم 

المستفید أو حامل الشیك للمسحوب علیه في التاریخ المحدد و تم ذلك لاحقًا، طالما أن الرصید غیر 

حتى و إن لم یقدم في میعاده متوفر لدى المسحوب علیه على أساس أن صفة الشیك لا تزول عنه

.القانوني و هذه الصورة من شأنها تحقیق الردع و المساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة

.تحقیق الرّدع الخاص لجنحة إصدار شیك بدون رصید في قواعد التقادم:ثالثا

إنما ذهبت إلى تصنیفه لم تقتصر بعض التشریعات على تحدید میعاد التقادم وفقاً لنوع الجریمة فحسب و 

و في هذا الإطار . تبعاً لجسامة الجریمة ذاتها ومن بین هذه الجرائم جنحة إصدار شیك بدون رصید

نتساءل عن الهدف المرجو من وضع قواعد خاصة بالتقادم لهذه الجنحة هل من شأن هذه القواعد أن 

تشار هذه الجنحة؟تحقق ردعا خاصا أم أن لها طابع متواطئ من شأنه المساهمة في ان

.و للإجابة عن هذا التساؤل، نتطرق في البدایة إلى تقادم الجنحة أو الدعـوى، ثم تقادم العقوبة

.تــقــادم جنحة إصدار شیك بدون رصید/1

تقادم الجریمة معناه مضي مدة معینة على وقوع الجریمة دون اتخاذ السلطة المختصة أي إجراء 

ویؤدى هذا الموقف السلبي إلى انقضاء الدعوى بالتالي .یؤدى إلى تحریك الدعوى الجنائیة من قبل المتهم

، 1زء جال، )الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال(بوسقیعةأحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص _)47

.322، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 4ط 

:منازعات الشیك في القانون الجزائري"أغلیس بوزید، _)48 دراسة تحلیلة على ضوء القانون التجاري و قانون "

جامعة بجایة  ، 1عدد ،5المجلد ،یة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الثالثةكل ،المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي"العقوبات،

.69، ص 2012لسنة 
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.)49(انقضاء حق الدولة في محاكمه الجاني و عقابه

تقادم دعوى الحامل في مواجهة في قانون الإجراءات الجزائیة على أنالمصري لقد نص المشرع 

بمضي ثلاث سنوات من تاریخ تقدیم الشیك للوفاء أو من تاریخ انقضاء مواعید البنك المسحوب علیه

.)51(، ما لم یتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم)50(التقدیم

تتعلق بتقادم دعاوى حامل أحكاما1999لسنة 17القانون رقم فقد تضمن فيلسعوديأما المشرع ا

الشیك على المسحوب علیه بمضي ثلاث سنوات من تاریخ تقدیمه للوفاء أو من تاریخ انقضاء میعاد 

.)52(تقدیمه

تختلف و هي سنة واحدة من تاریخ انقضاء مواعید التقدیم الفرنسيإلا أن مدة تقادم الدعوى في القانون 

قد سایر المشرع ل.   )53(و لیس من تاریخ التقدیم ما دام الأمر یتعلق بالرجوع على المسحوب علیه

من 527المشرع المصري و السعودي فیما یتعلق بمدة تقادم الجریمة، حیث نصت المادة الجزائري

تقادم دعاوى حامل الشیك على المسحوب علیه بانقضاء ثلاث سنوات و القانون التجاري على أن مدة 

.)54(ذلك ابتداء من تاریخ انقضاء مهلة تقدیمه

.تقـــادم العـقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید/2

یقصد بتقادم العقوبة، مرور مده زمنیه معینه على صدور حكم بات بالعقوبة دون تنفیذه على 

.المحكوم علیه مما یؤدى إلى انقضاء الحق في تنفیذ العقوبة قبله

2014أفریل 27یوم، لوحظ2012فبرایر11،"بحث في التقادم، منتدیات عدنان للحقوق"عدنان محمد عبد المجید، _)49

www.law3.yoo7.com:، النشور على موقع

الكتاب الثاني في الأعمال و العقود و الأوراق التجاریة :بسیوني أحمد أبو الروس، الموسوعة التجاریة الحدیثة_)50

:انظر ایضا.311د س ن، ص لاس، الدار الجامعیة، مصر،وعملیات البنونك و الإف

  .47ص المرجع السابق، بریري محمود مختار أحمد، _

.)267 و 266(  ص، ص، المرجع السابق2000جرائم الشیك، حسن صادق، المرصفاوي_) 51

الشیكات بدون رصید تضغط على الاقتصاد الوطني مع غیاب الأنظمة الرادعة و طول "الدمام ظافر الدوسري، _)52

Press.:منشور على موقع، الدیسمبر29، لوحظ یوم 2004جویلیة 6، "الإجراءات النظامیة mawww.assabah

.47، ص المرجع السابق، 1بریري محمود مختار أحمد، هامش رقم _) 53

ر في ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماست، الحمایة الجزائیة للشیك في التشریع الجزائريو محتوت أمالیسعد نذیرة _)54

.57، ص 2013قانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة بجایة ، الحقوق، فرع 
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من قانون المسطرة الجنائیة وذلك بمضي 650تقادم العقوبة في نص المادة التونسيلقد تناول المشرع 

خمس سنوات میلادیة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء 

.المقضي فیه

من قانون التجارة على أنه إذا أقیمت الدعوى فلا تسري 531فقد نص في المادة لمصريأما المشرع ا

لیها في هذه المادة إلا من تاریخ آخر إجراء في الدعوى و لا  تسري مدة هذا مدة التقادم المنصوص ع

.)55(التقادم إذا صدر حكم بالدین أو إقرار من المدین بالدین في سند منفرد یؤدي إلى تجدید الدین

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث614تناول هو الأخر تقادم العقوبة في المادة الجزائريأما المشرع 

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء "أنه

.)56("من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیًا

إلا أن المدة المقررة لتقادم جنحة إصدار شیك بدون رصید، لیس من شأنها أن تؤدي إلى تحقیق 

.الردع الخاص مقارنة بالانتشار الواسع لهذه الجنحة

المطلب الثالث

تحقیق الردع في خصوصیة قمع جنحة إصدار شیك بدون رصید

دار الشیكات بدون رصید قامت أغلب التشریعات من أجل وضع حد لظاهرة التزاید المستمر في إص

إبراز مختلف تتجلى أهمیة هذه الدراسة في بوضع عقوبات من شأنها تحقیق ردع خاص لهذه الجریمة، و 

و طرق تطبیق هذه العقوبات ،)الفرع الأول(العقوبات المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

إصدار شیك بدون رصیدقمع جنحة 

إن الاستعمالات السیئة للشیك زعزعت الثقة التي كان ینبغي أن یتسم بها التعامل به مما جعل المشرع 

یتدخل من خلال وضع حمایة جزائیة للشیك بوضع عقوبات رادعة لها حصرتها أغلب التشریعات في 

.العقوبات الأصلیة و العقوبات التكمیلیة

:انظر أیضا .48_47بریري محمود مختار أحمد، المرجع السابق، ص ص _)55

.287بسیونیأحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص_

.128ص ، 2006، 11التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة، ط الأوراق ، فوضیل نادیة_) 56
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.الأصلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصیدالعقوبات : أولا

لقد تم حصر العقوبات الأصلیة المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون رصید لدى أغلب التشریعات في 

.عقوبتي الحبس و الغرامة، إلا أنها تختلف من حیث المدة و المقدار من تشریع إلى أخر

.شیك بدون رصید في التشریع المقارنالعقوبات الأصلیة المقررة لردع جنحة إصدار /1

من قانون التجارة الجدید التي تنص 534حمایة الشیك في أحكام المادة المادةالمصريلقد ابتغى المشرع 

، )57(..."یعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز خمسین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین"على أنه 

صر العقوبات الأصلیة لجنحة إصدار شیك بدون رصید في یتضح من هذه المادة أن المشرع المصري ح

عقوبة الغرامة والحبس، كما أنه یجوز للقاضي الحكم بالعقوبتین معا أو الحكم بإحدى هاتین العقوبتین 

من قانون العقوبات 337، خلافا لما كانت علیه الحال )58(دون الأخرى وفقا لتقدیره  لظروف الدعوى،

.)59(وبة الحبسالتي تستوجب القضاء بعق

، على أن العقوبة الأصلیة لجنحة )60(من قانون العقوبات666فقد نص في المادة اللبنانيأما المشرع 

الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس والغرامة، و نجد أن إصدار شیك بدون رصید تنحصر في 

الأدنى لعقوبة الغرامة هو الحبس هي ثلاثة أشهر، أما الحد الأقصى فحددها بمدة ثلاث سنوات، و الحد 

ملیون لیرة، و الحد الأقصى هو أربعة ملایین لیرة، و یجب على القاضي أن یحكم بالحبس و الغرامة معا 

.)61(و لا یحق له اختیار إحداهما

على أنه وفقا )62(من قانون العقوبات421، قد نص هو الآخر في المادة الأردنيكما نجد المشرع 

إصدار شیك بدون رصید في الحبس وقد نحةع الأردني العقوبة الأصلیة لجفقد حصر المشر لهذه المادة  

.قانون التجارة،المتضمن1999، لسنة 17من قانون رقم 534المادة _) 57

.256المرجع السابق، ص ، 2000جرائم الشیك، ، المرصفاوي حسن صادق_) 58

.، المتضمن قانون العقوبات المصري1937لسنة 58من القانون رقم 337المادة _) 59

.، المتضمن قانون العقوبات1943مارس 1در في ، الصا340من المرسوم الإشتراعي رقم 51المادة _) 60

.2013، لسنة 339عدد لبنان، ، مجلة الجیشنادر عبد العزیز شافي، جرائم الشیك من دون رصید، _)61

.347، ص 1487، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1960، سنة 16من الحكم الأردني رقم 421المادة _)62
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.)63(حددت مدته بین سنة واحدة و سنتین و بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على مائتي دینار

.العقوبات الأصلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید في التشریع الجزائري/2

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس "من قانون العقوبات على أنه 374من المادة الأولىنصت الفقرة 

..."سنوات و بغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

لقد سایر المشرع الجزائري أغلب التشریعات في تحدید العقوبات الأصلیة لردع جنحة إصدار شیك بدون 

أما بالنسبة لمدة عقوبة الحبس فقد حددها .وحصرها هو الآخر في عقوبة الحبس والعقوبة المالیةرصید، 

من سنة إلى خمس سنوات، أما بالنسبة للعقوبة المالیة فقد حددها بمبلغ لا یقل عن قیمة الشیك أو قیمة 

على نفس الحكم، من القانون التجاري الجزائري قد نصت 537كما أن المادة .)64(النقص في الرصید

من اصدر شیكا و لم یبین فیه مكان إصداره أو تاریخه أو وضع به تاریخا "حیث نصت على أن كل 

یعاقب بغرامة 474مزوراً أو من سحب شیكًا على هیئة خلاف الهیئات المنصوص علیها في المادة 

.)65(..."مائة دینارفي المائة من مبلغ الشیك و لا یجوز أن تكون هذه الغرامة اقل من  10قدرها 

.العقوبات التكمیلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

إن العقوبة التكمیلیة هي عقوبة إضافیة أو ثانویة یقدر المشرع مدى ضرورة القضاء بها على المحكوم 

كان هذا الإلحاق، و العقوبة التكمیلیة لا یقضى بها بمفردها، إنما تلحق بعقوبة أصلیة سواء )66(علیه

.)67(بنص القانون أو بحكم القاضي

الزغبي خالد حمیدي ، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، القسم الحدیثي فخري عبد الرزاق و_)63

.244، ص 2009الخاص، دار الثقافة، الأردن، 

  .53ص المرجع السابق، یسعد نذیرة و محتوت أمال، _)64

.المرجع السابق،75/59الأمر رقم _)65

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1الجزء ، )القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري _)66

.375، ص 2009

.421ص ،2010عمان،،القسم العام، دار الثقافة:شرح قانون العقوباتمجالي نظام توفیق ال_ )  67 
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.العقوبات التكمیلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید في التشریع المقارن/1

فإنه یجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشیك المنصوص علیها في المصريأما المشرع 

من قانون التجارة الجدید أن تأمر بنشر الحكم على نفقه المحكوم علیه في صحیفة 534المادة 

.)68(یومیة، و یجب أن یتضمن هذا النشر اسم المحكوم علیه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم علیه بها

ء یجوز الحكم بنشر أسما"نظام الأوراق التجاریة على أنه 121في المادة السعوديكما نص المشرع 

".، و یحدد الحكم كیفیة ذلك هم حكم الإدانة بموجب هذا النظامالأشخاص الذین یصدر بحق

أما عن طریقة النشر فقد حددتها وزارة التجارة وذلك بوضع أسماء المحكوم علیهم لمدة شهر واحد داخل 

مكاتب أو لجان للفصل لوحة تعد لهذا الغرض بالغرفة التجاریة و الصناعیة الكائنة بالمدن التي توجه لها 

على أن تعلق في مكان بارز بمدخل كل غرفة، و أن یتم تغییر بیاناتها ...في منازعات الأوراق التجاریة 

.شهریًا

.العقوبات التكمیلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید في التشریع الجزائري/2

541العقوبات التكمیلیة المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون رصید في نص المادة الجزائريحدد المشرع

، حیث یجوز الحكم على المحكوم علیه بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من )69(من القانون التجاري

و الحرمان عن ممارسة الحقوق الوطنیة المشار الیها 09الحقوق المالیة المشار إلیها في نص المادة 

، كما یجوز الحكم أیضا على الجاني )70(سنوات5و ذلك لمدة لا تزید على 1مكرر 90في نص المادة 

12بالمنع من الإقامة في جنحة إصدار شیك بدون رصید، و نجد أن هذه العقوبة منظمة في نص المادة 

.)71(من قانون العقوبات

_ :، المنشور على موقع2013سبتمبر 3، "النیابة بشأن جرائمهالشیك في قانون التجارة الجدید و بعض تعلیملت "68)

http://www.egyptlawyer.info

.المرجع السابق،75/59الأمر رقم _)69

،14ط الجرائم ضد الاشخاص، ، الجزء الاول بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، _)70

.278، ص2012دار هومة، الجزائر، 

.380، ص 2011، موفم للنشر، الجزائر، )القسم العام(أوهایبیة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري _) 71
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من قانون العقوبات المستحدثة أن لجهات الحكم حظر المحكوم 3مكرر16تخلص من نص المادة كما یس

أو استعمال بطاقات الدفع في حالة الإدانة من اجل جنایة أو جنحة حتى و /علیه من إصدار الشیكات و

ددت مدة إن كانت الجریمة المرتكبة لا علاقة لها بإصدار الشیكات أو باستعمال بطاقات الدفع و قد ح

الحظر في حالة الإدانة من اجل جنحة بخمس سنوات ، و كان المشرع قد حدد بدء سریان المنع من یوم 

.)72(النطق بالحكم

الفـــرع الثاني

تطبیق العقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید

جمیـع التشریعات العالمیة تتفق على إعطاء مساحة واسعة للقاضي الجزائي تسمح لـه بتقدیر إن       

العقوبة المناسبة للمتهم، الغرض منها جعل العقوبة أكثر ملائمة لشخصیة المجرم، أهم هذه النظم في 

ین عقوبتین أو أكثر  القوانین الجنائیة الحدیثة التدریج الكمي للعقوبة بین حدین أعلى و أدنى، و التمییز ب

.أو الجمع بینهما، و تخفیف العقوبة إلى ما دون الحد الأدنى أو تشدیدها إلى أكثر من الحد الأقصى

.تطبیق نظام الظروف المشددة على العقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید: أولا

ة الموقعة و هي ظروف هي وقائع تزید من جسامة الجریمة المرتكبة، و یترتب عنها رفع العقوب

من قانون التجارة على أنه 2فقرة  537نص في المادة المصري، حیث أن المشرع )73(ینصعلیها المشرع

یجوز للمحكمة في حالة العود یجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشیكات من المحكوم علیه وكذا منع 

إلا أن ، عامة تبلیغ هذا الأمر إلى جمیع البنوكإعطائه دفاتر شیكات جدیدة لمدة تعینها و تتولى النیابة ال

.)74(المشرع لم یحدد المدة المشار إلیها، و معنى هذا أن الأمر متروك لتقدیر المحكمة

من قانون العقوبات في حالة العود یجوز 669و 68في نص المادتیناللبنانيكما كرس المشرع

الأمر بنشر الحكم، كما یجوز الأمر بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنیة لمدة تتراوح ما 

.)75(من قانون العقوبات66و  65بین سنة و عشر سنوات وفقا لنص المادة 

.)299_298(، صالمرجعنفس،2012ون الجزائي الخاص، الوجیز في القانبوسقیعة أحسن،_) 72

.177، ص2005القانون الجزائري العام، دار هومة، الجزائر، مبادئبن شیخ لحسین، _) 73

.292المرجع السابق، ص ،2000جرائم الشیك، ،المرصفاوي حسن صادق_) 74

.، المتضمن قانون العقوبات اللبناني1943مارس 1، الصادر في 340مرسوم اشتراعي رقم _) 75
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، بحیث )76(مكرر من قانون العقوبات382فقد نص على ظرف مشدد في المادة الجزائريأما المشرع 

.تشدد عقوبة الحبس من سنة إلى عشر سنوات و ذلك عندما ترتكب الجریمة ضد أمن الدولة

و  374تعتبر جمیع المخالفات المشار إلیها في المادتین "من القانون التجاري 542كما تنص المادة 

إذ یعتبر القانون الجزائري العائد أكثر من ، )77("من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجریمة واحدة375

الجانح المبتدئ لأنه لم یأخذ بعین الاعتبار الإنذار الموجه في الإدانة الأولى و لا یعد العود سببا للتشدید 

إلا إذا صدر حكم الإدانة بعد الجریمة الأولى و قبل الجریمة الثانیة ، فالإنذار الذي لا یصغي إلى 

الذي یجعل العقوبة مشددة و یجب أن تكون الإدانة عنوانًا للحقیقة فالجریمة الجدیدة المحكوم علیه، هو 

.)78(التي ترتكب أثناء أجال الطعن لا تخلف حالة العود

.تطبیق نظام الظروف المخففة على العقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

إن الظروف المخففة غیر محصورة في القانون و لا یسأل القاضي في حالة تطبیقها أو عدم 

من قانون العقوبات على أنه 421من المادة الثانیةعلیها في الفقرة الأردني لقد نص المشرع تطبیقها، و 

ز استبدال الحبس دینار، و لا یجو 50لا یجوز أن تخفض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر و الغرامة عن 

.)79(من قانون العقوبات 421بالغرامة في هذه الحالات المذكورة في المادة  

من مدونة التجارة على أنه یجوز 325على ظروف التخفیف في المادة المغربيكما نص المشرع 

یم الشیك للوفاء، یومًا من تاریخ تقد20خفض أو إسقاط عقوبة الحبس في حالة توفیر المؤونة خلال أجل 

من ظهیر الشیك إذ أجاز للمحكمة أن تخفض العقوبة أو تلغیها نهائیا 4فقرة70كما نصت علیه المادة 

.تجاه الساحب و المتواطئ معه و المشارك

فقد تبنى نفس المنهج الذي سلكته أغلب التشریعات فیما یتعلق بظروف الجزائريأما المشرع 

من قانون العقوبات التي 53ر شیك بدون رصید، یظهر ذلك من خلال المادة إصداتخفیف لجنحةال

یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي "تنص على أنه 

.،المرجع السابق 66/156رقم الأمر _)76

.، المرجع السابق75/59رقم الأمر _)77

.178شیخ لحسین، المرجع السابق، ص بن_) 78

.المرجع السابقالشیك في القانون الأردني،محمود،فراج مصطفى _) 79
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إلا أن تطبیق الظروف المخففة على جنحة إصدار شیك ، )80(..."بإدانته و تقررت إفادته بظروف مخففة

تم 2005فیفري 26إشكالات قانونیة و عملیة،  لكن بعد تعدیل القانون التجاري في بدون رصید أثار 

من قانون التجاري في صیاغتها الجدیدة و الصریحة 540حل هذه الإشكالات ذلك بموجب نص المادة 

من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص علیها 53لا تسري المادة "التي تنص على أنه 

من قانون العقوبات إلا فیما یخص إصدار أو قبول الشیك بدون مقابل  375و  374ادتین في الم

یكون المشرع قد أنهى النقاش حول إمكانیة تطبیق الظروف المخففة و هذا الحكم یطبق على ، )81("وفاء

عقوبتي الحبس و الغرامة على حد سواء، أما في حالة إفادة المتهم غیر المسبوق قضائیًا بالظروف 

ى من قانون العقوبات تخفیض مدة الحبس إلى شهرین و الغرامة إل4مكرر 53المخففة تجیز المادة 

دج في حالة الحكم بها و تخفض عقوبة الحبس إلى سنة و الغرامة إلى قیمة النقص في 20.000

.)82(الرصید في حالة الحكم بإحدى هاتین  العقوبتین

.وقف تنفیذ العقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید:ثالثا

من قانون 56و  55دة یرى أنه في حالة توفر الشروط الواردة في نص الماالمصريإن المشرع 

العقوبات یستطیع القاضي أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من وقت صیرورة الحكم 

.)83(نهائیًا

على أنه یجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة مع وقف تنفیذ، إذا رأت من الأردنيكما نص المشرع 

.)84(أخلاق المحكوم علیه أو ماضیه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة تسمح بذلك

على أنه  للمحكمة )85(من ظهیر الشیك70من المادة الرابعةنص في الفقرة المغربيأما المشرع 

أن تخفض العقوبة أو تلغیها نهائیًا تجاه الساحب إذا عمد الساحب إلى تشدید قیمته أو تكملة الخصاص 

من مدونة التجارة 325خلال عشرین یومًا الموالیة لإصدار الشیك و هو ما نصت علیه أیضا المادة 

.)86(خ تقدیم الشیك للاستخلاصیومًا من تاری20على أنه یجوز إسقاط عقوبة الحبس خلال أجل 

،المرجع السابق 8في  المؤرخ 66/156رقم  الأمر_)80

.، المرجع السابق75/59رقم الأمر _)81

  .338ص  المرجع السابق،،2012، الخاصبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي _)82

.287المرجع السابق، ص ، 2000جرئم الشیك، ، حسن صادقالمرصفاوی_)83

  .245ص  الد، المرجع السابق،فخري عبد الرزاق و الزغبي خالحدیثي_)84

.وبات، المتضمن قانون العق1962نوفمبر 26الصادر بتاریخ ، 1/59/413رقم  ،من ظهیر الشیك70المادة _)85

  .9صالمرجع السابق، ، محمدأوغریس_)86
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من قانون 595إلى  592فقد تبنى نظام وقف تنفیذ العقوبة في المواد لجزائريأما المشرع ا

أن تكون العقوبة المراد الحكم بوقف تنفیذها الكلي أو 592، حیث تقتضي المادة )87(الإجراءات الجزائیة

جنایة معاقب علیها بالحبس ، و من حتمیات نظام الجزئي عقوبة أصلیة، و أن تكون الجریمة جنحة أو

وقف التنفیذ أن یكون الجاني غیر مسبوق بالحكم علیه حبسا في جنایة أو جنحة من جرائم القانون 

.)88(العام

.المرجع السابق، 66/155أمر رقم _)87

بدائل :الملتقى الوطني المنظم حولن اعمالفي جرائم الشیك، موقف تنفیذ العقوبة المالیة"أغلیس  بوزید، _)88

17_16یومي ، جامعة بجایة ، العقوبة الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

).غیر منشور(  7 و 6ص ص،2011نوفمبر 
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المبحث الثاني

موقف الفقه من إبراز دور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید أثارت جدلا بین رجال القانون، و بالتحدید فیما إن العقوبات 

بالإضافة إلى ذلك فأن  فكرة تسویة عارض .یتعلق بنوع الجریمة والمدة و القیمة وحتى في طریقة تطبیقها

لتالي منح دور الدفع في القانون المقارن ت؟هر في وجهة نظر الفقه ضمن نظریة إزالة الطابع الجزائي با

.)89(شبه جزائي للبنوك إذ أنها تلعب دور وقائي و دور رقابي

المطلب الأول

موقف الفقه من العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید

من خلال هذا المطلب سنحاول إبراز موقف الفقهاء من العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون 

،)الفرع الأول(رصید إذ أن هناك من یرى عدم فعالیة هذه العقوبات فجعل ذلك سببا للمطالبة بتشدیدها 

إلا أن البعض ،)الثاني الفرع(في حین نجد اتجاها آخر یطالب بتخفیفها نظرا للآثار السلبیة التي تحققها 

).الفرع الثالث(الآخر ینتقد تطبیق العقوبة بالتحدید من وقف تنفیذ عقوبة جنحة إصدار شیك بدون رصید 

الـــفــــرع الأول

ن رصیدالمطالبة بتشدید العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدو

نظرا للآثار السلبیة الناتجة عن تعدد القضایا المعروضة أمام القضاء و المتعلقة بجنحة إصدار 

طالب مواطنون وخبراء بتعدیل القانون وتشدید العقوبات في جنح إصدار شیكات بدون شیك بدون رصید، 

.رصید لردع المخالفین، وإعادة الهیبة و الاعتبار للشیك

إلى التأكید على ضرورة تعزیز الثقة الإئتمانیة في الشیك قطر فقد ذهب العدید من الفقهاء في دولة

باعتباره أداة وفاء یجب أن یتضمن تاریخا واحدا یكون تاریخ تحریره واستحقاقه أیضا، لیكون مستحق 

ر الثقة في الشیك ، ویؤثر الوفاء لدى الاطلاع، لافتین إلى خطورة تداول شیكات بدون رصید، مما یهد

.76حسان نادیة، المرجع السابق، ص _) 89
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بالسلب على ما تتطلبه المعاملات التجاریة من ثقة، وحذروا من تزاید جرائم الشیكات ما ینعكس على 

زیادة عداد القضایا المنظورة أمام القضاء، فضلا عن إهدار الملایین من الریالات على تلك القضایا، وهو 

.)90(ما ینعكس على إجراءات التقاضي بالسلب

كما یطالب المهندس ناصر السویدي، بتشدید العقوبة لتحقیق الردع، لأن الشیك ینقسم إلى قسمین 

الأول شیك ضمان والثاني للحصول على مبالغ مالیة وفي نیتها عدم السداد ، فالأول معمول به في كل 

لنصب والاحتیال وهذا دول العالم وهذا لایشكل مشكلة لأنه شیك ضمان أما الثاني فهو یتعلق بعملیات ا

هو أساس مشكلة جرائم الشیكات، و یضیف أن بعض الناس یقوم بتسجیل كل ممتلكاته باسم زوجته ثم 

یبدأ في تدشین مشروع مقاولات ویحرر شیكات بدون رصید ویحصل على ملایین الریالات ثم یدعي 

ده ویسجن ویثبت أنه لا التعسر عن السداد تحت حجة أنه حقق خسائر ثم یتم تحریك دعوة قضائیة ض

یمتلك شیئا وتذهب الجمعیات الخیریة في السداد عنه ضمن الغارمین ثم یفرج عنه لیعود إلى مزاولة 

.)91(عملیات النصب والاحتیال من جدید على الناس

ضرورة تطبیق أو تنفیذ السعوديأكد الدكتور توفیق الرّبیعة  وزیر التجارة و الصناعة كما 

العقوبات الرادعة لجریمة تحریر الشیك بدون رصید و التي كانت حبیسة الأدراج و ذلك نتیجة عدم 

التحرك الفاعل لتنفیذ و تطبیق العقوبات الرادعة لجنحة إصدار شیك بدون رصید و التي كانت حبیسة 

وبات الرادعة لجنحة إصدار شیك بدون الأدراج و ذلك نتیجة عدم التحرك الفاعل لتنفذ و تطبیق العق

رصید، و لقد أكد صاحب المقال، من خلال التصریحات المقدمة من قبل معالي الوزیر أن عدد قضایا 

الشیكات بدون رصید قد انخفضت في مدینة الریاض خلال عام واحد فقط مقارنة بنفس الفترة من العام 

في التصدي لتلك الجرائم التجاریة والتي فرضها معالي الذي قبله ، و هذا كله نتیجة للسیاسات الحازمة

الوزیر، حرصاً من معالیه على عدم الإضرار بالاقتصاد السعودي، ولم یكتف معالي الدكتور الربیعة 

بالتنسیق مع الجهات المختصة لتطبیق عقوبتي السجن والغرامة فحسب، وإنما أكد الدكتور على عزم وزارة 

ماي 8، لوحظ یوم 2012نوفمبر 21یدة الرایة، قطر، ، جر "ن رصید جرائم  الشیكات بدو "غانم عبد الحمید ، _)90

/http://www.mouhamoun.net:، منشور على موقع2014

ماي 8،لوحظ یوم 2012بر نوفم21، جریدة الرایة، قطر، "جرائم  الشیكات بدون رصید "السویدي ناصر، _)91

/http://www.mouhamoun.net:، منشور على موقع2014
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مصدري الشیكات بدون رصید، وذلك إیماناً منه بأهمیة عقوبة التشهیر في التصدي التجارة على التشهیر ب

.)92(لمثل تلك الجرائم الاقتصادیة والمالیة

بتفجیر قنبلة من العیار الثقیل في الكویتيلقد قام وكیل وزارة العدل المساعد ناصر النصر االله 

قضیة محكوم فیها تتعلق بالشیكات بلا رصید بلغ حجم 2099إحدى الندوات، عندما تحدث عن وجود 

و . سجین شیكات381ألف دینار بحریني وتعود إلي 24ملیون دینار كویتي و 59.262المبالغ فیها 

.)93(قضایا غیر محكوم فیها حتى الآن4408أشار إلى أن هناك 

عبین بالشیكات هي الوسیلة الأكثر كما أكد خبراء قانونیون أن تشدید العقوبات والتشهیر بالمتلا

فعالیة للحد من ظاهرة إصدار شیكات بدون رصید مما یهز ثقة المتعاملین في السوق بهذه الشیكات كأداة 

و شدد الخبراء على الحاجة لتفعیل ما نصت علیه مواد نظام الأوراق المالیة وإیجاد .دفع و وفاء بالحقوق

همیة استحداث جهة قضائیة مستقلة للنظر في منازعات الشیكات آلیات صارمة للتنفیذ مشیرین إلى أ

)94(وسرعة الفصل فیها وتوقیع الجزاءات المشددة على المتلاعبین

الـــفــــرع الثــــانـــي

المطالبة بتخفیف العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید

الشیكات التي لا یقابلها رصید هي حمایة إن الغایة التي قصدها المشرع من تجریم إصدار 

الشیكات والمتعاملین بها بوصفها أداة وفاء و تعامل بالإضافة إلى إرساء الثقة و الاطمئنان لكل من 

.یجعل الشیكات محلاً للتعامل بها لأنها تعتبر من الوجهة الاقتصادیة نقود عادیة

، المدونة الإلكترونیة محمد "الدكتور ربیعة سیقضي على جرائم الشیكات بدون رصید"محمد عبد العزیز، _)92

منشور على موقع ، 2014ماي 9:، لوحظ یوم2012سبتمبر 10، بتاریخ 1592الصالح، عدد 

.com.blogspothttp://drmohamaad

، ندوة غرفة التجارة ، دیوان المحامي نواف "الشیكات أفرزت ظاهرة:فاعلیات نیابیة و اجتماعیة"،جمعیة المحامین_)93

،2014أفریل 30لوحظ یوم  2003ي جانف26، بتاریخ 5ساري، الندوة 

www. q8swq.com/ index.Php ?option = com.

،عكاظ،  13630 ددالتشهیر و تشدید العقوبات لردع المتلاعبین بالشیكات، ملف صحفي، ع"صالح الزهراني، _)94

ksa.com-www.mohamoon،ه 10/1424/ 27بتاریخ 
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بدون رصید ثم یضع في اعتباره تدلیس و غش إلا أن المشرع عندما عاقب على جنحة إصدار شیك 

الساحب للغیر و سلب نقوده بالحیلة كما هو الحال في جرائم النصب و بالتالي فیمكن للمستفید أن 

یستعمل الشیك الذي بحوزته یستعمله كسلاح ضد الساحب یهدده به بتقدیمه للجهات المسؤولة لمعاقبته 

.)95(جنائیًا

الجنائیة فنجد أن فرنسا قد قطعت شوطًا كبیرًا  في الإرشاد في سیاساتها و في إطار المسؤولیة 

الجنائیة اثر إلغائها وصف الجریمة على فعل إصدار شیك بدون رصید إذ جعل معالجة هذه الجریمة 

.)96(تنحصر لدى الهیاكل الإداریة فقط للمؤسسات المالیة والمصرفیة دون السماح بالمتابعة الجزائیة 

الذي أبقى على إزالة الطابع 14/12/2000الصادر في 2000/1223بمقتضى الأمر رقم و       

إذ أعفى الجهات القضائیة من )97(الجزائي لجریمة إصدار شیك بدون رصید و الذي ألغى القوانین السابقة

.عناء المتابعة و تنفیذ العقوبات

ي التشریعات العربیة المقارنة حینما اقر في قانون الذي اتخذ موقفًا رائدًا فالمصريكما نجد المشرع 

إصدار الشیك بدون رصید یمكن أن ن التجاري على أن الدعوى في جنحةالمتضمن القانو 1999

تنقضي عن طریق الصلح و الصفح بین الساحب و المستفید، فهذا الموقف تسانده نوعا ما موقف المشرع  

.)98(الفرنسي الذي یحاول التقلیل من المتابعة الجزائیة المترتبة عن التعامل بالشیك

برفع العقوبة الجزائیة الكویتيالمشرع "صید تجریم الشیك بدون ر "كما طالب المحاضرون في ندوة 

و أكد المشاركون في الندوة غلو المشرع الكویتي .عن الشیكات وإعادة النظر فیها نظرة اجتماعیة مختلفة

في إیجاد العقوبة المغلظة للشیك دون رصید، وأن هذه العقوبة أدت إلي وجود خلل اجتماعي و أخلاقي، 

و الاحتیال و أوضحوا في الندوة أن المعارضین لإلغاء العقوبة هدفهم إیجاد إضافة إلي نشر طرق النصب 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5بعة، ط)القسم الخاص(صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري محمد_)95

.159، ص 2004الجزائر، 

  .11ص المرجع السابق، ، "وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جرائم الشیك"أغلیس  بوزید، _)96

  .   87ص  ،السابقالمرجع نادیة، حسان_)97

.11، صالمرجع السابق،"وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جرائم الشیك"أغلیس  بوزید،_)98
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الذین لحقت بهم أضرارا أدبیة )99(جهة لرد الأموال فقط دون النظر إلي المآسي و المعاناة لذوي المحبوسین

الطیبة بسبب نشر الأحكام الصادرة في الجریدة الرسمیة بحقهم تمثلت في وصمهم بالإجرام وفقدان السمعة 

وفقدان المكانة الاجتماعیة وتعرضوا لضغوط اجتماعیة ونفسیة سیئة وتعرضت علاقاتهم الاجتماعیة 

للاضطراب وتعرضوا لطلب زوجاتهم للطلاق منهم وتعرضهم للنبذ والاحتقار والرفض من أفراد المجتمع 

.سجنالمحیطین بهم بما فرض علیهم العزلة الاجتماعیة الإجباریة بعد خروجهم من ال

كما أن إلغاء الحمایة الجزائیة للشیك سیدفع بالمستفید إلى تفعیل أدوات ووسائل الدفع المعاصرة 

مثل بطاقات الصرف الآلي وهى بطاقات وفاء وبطاقات الائتمان وغیرها من الوسائل بما یحد ویقلل من 

، كما سیقضى على مخاطر الاستخدام الخاطئ للشیك أو الخروج به عن وظیفته التي وضع من اجلها

استغلاله من قبل المستفید وبالتالي تحقیق التوازن بین مصلحة الساحب ومصلحة المستفید ودون إهدار 

.)100(للحقوق المتعلقة بأي منهما

و في الوقت الذي اعتبر فیه بعض المشاركین أن الآثار الجانبیة، سواء الاجتماعیة منها          

ینبغي ألا تحول دون تطبیق القانون طالب البعض الآخر بإلغاء عقوبة جنحة إصدار شیك أو السیاسیة

.)101(بدون رصید باعتبار أن حكمها أقسي وأشد من جریمة التعدي علي العرض والمال

الفرع الثالث

إصدار شیك بدون رصیدنحةنظام وقف تنفیذ العقوبة في جموقف الفقه من

یعتبر نظام وقف تنفیذ العقوبة من البدائل التي أوجدتها التشریعات الحدیثة إلا أن النظرة السلیمة 

.كتسبها الجناة في اقتراف الجنحةبشأن فعالیتها لم تكتمل بعد نظرا للاحترافیة المتزایدة التي إ

، دیوان المحامي "العقوبة خلخلت المجتمع:، ندوة الشیكات"الشیكات أفرزت ظاهرة:فاعلیات نیابیة و اجتماعیة"_)99

/www.q8swq.com.2003جانفي 24، بتاریخ 3واف ساري، الندوة ن index. Php ? option = com

.2014افریل 30لعلاجیة لمواجهتها، لوحظ یوم الحمایة الجزائیة للشیك و أثارها السلبیة و المقترحات ا_)100

Www.q8sws.com/inaex.php?option=com

، ندوة غرفة التجارة وجمعیة المحامین، "الشیكات أفرزت ظاهرة:فاعلیات نیابیة و اجتماعیة"جمعیة المحامین_)101

/www.q8swq.com،2003جانفي 26، بتاریخ 5لندوة نواف ساري، ادیوان المحامي  index. Php ? option =

com
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اصدر الشیك بدون رصید نحةخطورة وقف تنفیذ العقوبة في ج: أولا

یرتب )102(من قانون الإجراءات الجزائیة592إن نظام وقف تنفیذ العقوبة الوارد في نص المادة 

آثار جانبیة على مرتكبي جریمة إصدار شیك بدون رصید و ذلك في حالة الحكم بالإدانة مع وقف 

من قانون العقوبات مع وقف تنفیذ 374لأن المحكوم علیه بالعقوبة المنصوص علیها في المادة .التنفیذ

سنوات تحت طائلة تشدید العقوبة في 5تجعله معلقًا و یخضع للتبعیة خلال مهلة الاختبار المحدد ب 

نحةوقف تنفیذ العقوبة في جحقه إذا ما صدر علیه حكم الإدانة في جرائم القانون العام، بالتالي فنظام

ین للهیاكل القضائیة و الأمنیة و الإداریة طوال مدة خمس إصدار شیك بدون رصید الجناة بأنهم تابع

سنوات مما یطبع على سمعتهم طابع التحفیز و عدم ثقة المجتمع في التعامل معهم و بالتالي یصعب 

تأهیلهم اجتماعیا الأمر الذي قد یسئ إلى اعتباراته في الحیاة الاجتماعیة و یلازمه في هذا الوضع 

ري أشكال الاحتیال و النصب بمحرر الشیك لإخفاء الشبهات في معاملاته مما اكتساب الاحترافیة و تح

یجعله ذلك مُجرمًا خطیرًا بالعادة، بالإضافة إلى كل مما سبق النظام أیضا یرتب أثار سلبیة في المحیط 

.)103(الأسري لعائلة الجناة من حیث شعور أولادهم بعدم  المساس في الحق المالي لأولیائهم

أن نظام وقف تنفیذ لا تخفى سلبیاته على الاقتصاد الوطني بعد ضیاع الائتمان في التعامل كما

بورقة الشیك كسند تجاري یقوم مقام النقود في المعاملات المحلیة و الدولیة ذات الطابع التجاري و 

حیال الجناة أكثر الاقتصادي، فنظرًا للآثار السلبیة التي یرتبها نظام وقف تنفیذ العقوبة یجعل النفاذ 

.نجاعة من نظام وقف التنفیذ

.فعالیة وقف تنفیذ العقوبة في جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

بما أن المال لا یعد مجرد وسیلة یعیل بها الشخص نفسه و أهله و إنما یشكل المال أیضا 

عماد تأكید الذات في المشاریع الیومیة بالتالي فإن فقدان هذا المنقول المادي یؤدي طبعا إلى الشعور 

بالضیاع و التهمیش في المجتمع إذن فإن وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جریمة إصدار شیك بدون 

رصید فعال من هذا الجانب و هو نفس الشيء في حالة إدانة الشخص المعنوي بسبب ارتكابه لجریمة 

.المرجع السابق،66/155أمر رقم _)102

بدیار ماهر ، تفرید الجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون جنائي -)103

).      28و  27(،ص ص 2009-2008دولي، مدرسة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، المركز الجامعي، خنشلة، 
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ها إلحاقه إصدار شیك بدون رصید لأن تنفیذ العقوبة المالیة علیه قد تخل بمیزانیته لدرجة یحتمل مع

بعجز مالي یعطل إنتاجه، و تمتد سلبیاته إلى تأزم الحركة الاقتصادیة من خلال تقلیص المنافسة و 

.)104(زیادة الاحتكار في السوق

الحكم بالإدانة مع وقف تنفیذ الغرامة المالیة یبعث في الشخص المعنوي المدان یقظة كبیرة للحیلولة  إن

.مل بورقة الشیك، بالتالي لا یخلف آثار اقتصادیة سلبیة على الإنتاجدون العبث مستقبلا بورقة في التعا

رصید، زیادة الوعي في السیاسة 105نظام وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جنحة إصدار شیك بدون كما أن

نفس الشيء بالنسبة لعقوبة الحبس إذ أجاز القانون الوضعي للقاضي إذا أصدر حكما على .)106(العقابیة

و الظروف أن یقرر وقف تنفیذ هذا الحكم، لاعتبارات تتعلق بأخلاق المتهم، أو ماضیه أو سنه، أالفاعل، 

و . ، إذا كان من شأنها أن تحمل القاضي على الاعتقاد بأنه لن یعود إلى الإجرامالتي ارتكب فیها الجنحة

وا بإدخاله في التشریع و واضح أن وقف التنفیذ تدبیر من تدابیر الرحمة الاجتماعیة و في رأي الذین ناد

:هو نظام یرمي إلى تحقیق ثلاث اعتبارات 

یتیح للقاضي في العقوبات القصیرة عدم الحكم على المحكوم علیه بالحبس، حتى لا یتأثر بسلوك :الأول

1.الآخرین فیه

دامت كسیف إن التهدید بالعقاب یمكن أن یكون له أثر نفسي لا یقل عن أثر العقوبة نفسها ما:الثــانــي

.مسلط على رأسه

یدفع المحكوم علیه إلى إصلاح نفسه، حتى لا تنفذ علیه العقوبة المعلقة، و إذا اعتاد السلوك :الثــالـــث

).106(الشریف فالأغلب أنه لن ینتكس مرة ثانیة

.11، ص السابق المرجع جرائم الشیك،أغلیس بوزید، وقف تنفیذ العقوبة المالیة في _) 105

،2008أكتوبر 6جزائریة للقانون و الحقوق، الجزائر، منتدى الموساوي معمر، عقوبة الحبس، _)106

www.droit.dz.com/forum/showthread.php?t=2377
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المطلب الثاني

موقف الفقه من نظریة إزالة الطابع الجزائي على جنحة إصدار شیك بدون رصید

لقد أشرنا في المبحث الأول إلى أن معظم التشریعات قامت  بتكریس فكرة عارض الدفع و لا یمكن 

.أن تتم المتابعة الجزائیة إلا بعد استیفاء إجراءات تسویة عارض الدفع

و إذا ما حاولنا تكییف فكرة تسویة عارض الدفع في القانون المقارن لوجدناها تدخل ضمن نظریة 

، ففي هذا المطلب نتـــــطرق إلى مفهوم إزالة الطابع الــجزائي فـــي )107(الة الطابع الجزائي على فعل ماإز 

، ثم نعرج إلى بیان مدى تطبیق نظریة إزالة الطابع الجزائي في القانون )الفرع الأول(القانون المقارن 

).الفرع الثاني (الجزائري 

الفرع الأول

زائي في القانون المقارنمفهوم إزالة الطابع الج

إن نظریة إزالة الطابع الجزائي نظریة حدیثة ظهرت في الدول الغربیة خاصة وسنحاول وضع 

تعریفهذه النظریة و التقنیات المستعملة لإزالة الطابع الجزائي من  جهة، و من جهة أخرى الإطلاع على 

  .دعلى نموذج لإزالة الطابع الجزائي على الشیك بدون رصی

.التعریف بإزالة الطابع الجزائي: أولا

إما تكریس الطابع الجزائي على فعل :تتبع الدول في وضع سیاستها الجزائیة إحدى المنهجین

و تعتبر هاتان الظاهرتان متنافستان و متكاملتان في آن .معین،  أو إزالة الطابع الجزائي عنه

.)108(واحد

.81 ص المرجع السابق،حسان نادیة،_) 107

108) _RIPOSSEAU Gatien_hugo, pénalisation et dépénalisation (1970_2005), Mémoire de

Master en droit pénal et procédure pénal, Université de

Poitiers,2004_2005.www.memoireonline.com.
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بظهور القوانین الجزائیة، لكن لم تستعمل كمفاهیم إلا في الستینات ظهر مفهوم تكریس الطابع أو إزالته 

إذ بدأ الاهتمام بها عندما بدأ البحث عن الثغرات التي .ولم تحظى بالدراسات الأكادیمیة إلا في السبعینات

.)109(تعرقل فعالیة النظام الجزائي، و أسباب عدم مسایرة التطورات المختلفة خاصة الاقتصادیة

لجرائم أما إزالة الطابع الجزائي فهي ظاهرة سائدة في مجال جرائم الشیك؛ إذ مست نوعین من ا

.)110(إصدار شیك ناقص الرصیددون رصید و جنخةإصدار شیك بجنحة:المتعلقة بها و هما

.تقنیات إزالة الطابع الجزائي:ثانیا

:اهتم الفقه بدراسة ظاهرة إزالة الطابع الجزائي و حللها تحلیلا سمح بظهور اتجاهین رئیسیین

"فأما الاتجاه الأول فیسمى بــــــــ _1 :مدرسة تراجع القانون الجزائي: و هي مدرسة تستبعد إزالة التجریم "

:من تیارات متعددةوتتكون.عن الأفعال، أي یبقى منصوصا علیه في قانون العقوبات

التیار الذي تتزعمه اللجنة الأوربیة للمشاكل الجنائیة، التي ترى أن الإزالة تكون داخل النظام؛ بمعنى _

.أنها تظهر من خلال تقنیات مختلفة، كتجنیح الجنایات أو جعل الجنح مخالفات

الذي یرى أن إزالة الطابع الجزائي یمكن أن یأخذ صورة CORNILو هناك تیار ثاني یتزعمه الفقیه _

.التخفیف من العقوبات المقررة على بعض الأفعال

فیرى ضرورة الإبقاء على تجریم الفعل لكن مع LEVASSEURأما التیار الثالث بزعامة الفقیه _

.تخفیف القمع لیصبح استثنائیا

لیترك المجال لفروع أخرى من القانون "انسحاب القانون الجزائي"أما المدرسة الثانیة فهي مدرسة _2

و من ثم فإن هذه المدرسة تبنى أفكارها على ضرورة إزالة الطابع .كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري

لمشرع وحده یتمتع بسلطة إزالة مع العلم أن ا.الإجرامي على الأفعال التي یمسها إزالة الطابع الجزائي

التجریم على الفعل لأن لكل دولة سلطة تقییم خطورة السلوك في المجتمع و هذه هي مشكلة 

.)LEVASSEUR)111السیاسةالجزائیة حسب 

109)_ZAALAMI Abdelmadjid et ERIC Matias, la responsabilité pénal « l’nterdit pénal,

l’infraction pénal », Berti Ed, Alger, 2009, p p(81_ 82).

110 ).83_82( ص صالمرجع السابق،حسان نادیة، _)

).84_ 82 ( ص ص نفسه،المرجع_) 111 
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إذن ظاهرة الشیكات بدون رصید ظاهرة عالمیة و لیست ظاهرة إقلیمیة أو محلیة، كما أنها تختلف من بلد 

إذ وف كل بلد على حدة، بالتالي فإن طابع التجریم یختلف من دولة إلى أخرى لأخر و ذلك بحسب ظر 

أن هناك تناقض حیال هذا الأمر مثلما هو الوضع  في الدول التي لا توجد فیها حمایة جنائیة للشیك من 

بینها نجد إنجلترا، في حین نجد دولا أخرى تضفي على جریمة إصدار شیك بدون رصید نظریة الطابع 

ائي مثلما هو الحال في مصر و السودان، إلا أن هناك  دولا أخرى تتبع سیاسة مخالفة، تنحصر ما الجز 

بین النظریتان السابقتان،  تتمثل في نظریة إزالة الطابع الجزائي للشیكات البنكیة الصادرة من دون رصید 

للبنوك باعتبارها هیئات ، وذلك بإسناد هذه المهمة )112(لأنه أصبح ضرورة اجتماعیة ملحة تفرض نفسها

مهنیة وهذه النظریة معتمدة حالیا لدى العدید من الدول لا سیام الدول الغربیة إلا أن لكل دولة نظرة 

.خاصة حول إزالة الطابع الجزائي، من بین هذه الدول نجد المشرع الفرنسي

نموذج لإزالة الطابع الجزائي في مجال جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثالثا

نعتمد في إطار هذه الدراسة على المثال الفرنسي فیما یتعلق بنظریة إزالة الطابع الجزائي عن 

جریمة إصدار شیك بدون رصید، لأن النظام القانوني للشیك عرف عدة تحولات منذ ظهور الشیك لأول 

:و التي سنتناولها كالتالي)113(مرة في فرنسا إلى یومنا هذا، فعرف عدة قوانین

فوضع بمقتضاه تنظیما 1865جوان 14لقد بدأ المشرع الفرنسي بالتدخل بالقانون الصادر بتاریخ -

قانونا للشیك محددا طبیعته و واضعا المبادئ الأساسیة التي تحكمه كورقة تجاریة، حیث كان یتطلب 

عدم توافر لصحة الشیك وجود مقابل الوفاء عند الإصدار، لكنه لم یفصح عن الجزاء الذي یترتب على

فذهب جانب من الفقه إلى أن مشرع في قانون سنة .هذا الشرط مما أثار الخلاف حول هذه المسألة

لم یكن بحاجة إلى الإفصاح عن هذا الجزاء، إذ المفروض أن جزاء عدم توافر شروط الصحة 1865

ى أن انعدام مقابل یترتب علیه البطلان دائما دون الحاجة إلى نص خاص، بینما یذهب البعض الأخر إل

.)114(الوفاء یجب أن لا یستتبع بطلان الشیك طالما أن المشرع لم ینص على هذا البطلان

المقایضات حتى علي الأعراض وإلغاؤها كان "الشیكات أفرزت ظاهرة، :فاعلیات نیابیة و اجتماعیة _)112

.2003فیفري 4،  بتاریخ 6،الندوة "ضرورة،دیوان المحامي نواف ساري

www.q8swq.com/ index. Php ? option = com.

.)85_84(حسان نادیة، المرجع السابق، ص ص_) 113

.107، ص 1997مرجع السابق، عباس كریم، الزهیر _) 114
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وأعتبر إصدار شیك بدون رصید و سحب كل أو جزء من الرصید بعد 1917أوت 2جاء القانون _

.إصدار شیك بدون رصید جنحتین، لكن تتم المعاقبة علیهما على أساس جنحة النصب

، فقد ضمنه جریمة إصدار شیك 1917قام بتوسیع نطاق تطبیق قانون سنة : 1926أوت 12نون قا_  

.ناقص الرصید و جریمة منع المسحوب من صرف الشیك

الذي وحد النظام القانوني للشیك و عرف تعدیلات هامة، :1935أكتوبر 30القانون لــ _المرسوم _

ال المجرمة و ذلك في حالة قبول شیك بدون رصید بسوء نیة، فبموجب هذا المرسوم تم توسیع دائرة الأفع

وتجریم تزویر الشیك، و لم یكتفي بتوسیع دائرة الأفعال المجرمة فقط و إنما تضمن نصوص تمنع 

.المحاكم من تطبیق الظروف المخففة و وقف التنفیذ

ریة بكل عارض ناتج الذي یسمح لكل بنك بإخطار وكیل الجمهو :1967سبتمبر28الأمر المؤرخ في_

.)115(عن انعدام أو النقص في الرصید

:حیث جاء هذا القانون للتمیز بین فئتین هما:1972جانفي 3المؤرخ في 72/10القانون رقم_

.المحترفین النصابین و المجرمین بالصدفة

أنه حتى تكون محل متابعة جزائیة، یشترط أن تكون محل متابعة 72/10فأما الفئة الأولى، اشترط القانون

جزائیة مع اشتراط استعمال طریق من طرق الغش بدلا من سوء النیة، كما أضیف في الجزاء المنع 

.سنوات5أشهر و6كعقوبة تكمیلیة اختیاریة تتراوح بین )116(القضائي من استعمال الشیكات

ي تمثل أهم تعدیل في وضع الأسس الأولى لإزالة الطابع الجزائي فیما یخص أما الفئة الثانیة، و هي الت

فرنك، بحیث لا یمكنمباشرة 1000الجنح المتعلقة بالشیك عندما یكون مبلغ الشیك یساوي أو یفوق 

بالمائة من قیمة 10أیام، مع دفع غرامة تساوي 10الدعوى الجزائیة إذا قام الساحب بإكماله خلال 

و في حالة عدم تسویة الوضعیة تتم المتابعة على أساس جنحة إذا كان النقص .)117(ع للبنكالشیك تدف

.)118(فرنك فرنسي، و على أساس مخالفة إذا كان أقل1000في الرصید یفوق مبلغ 

.85حسان نادیة، المرجع السابق ، ص _) 115

.360، المرجع السابق، ص 2012بوسقیعة احسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، _) 116

.86حسان نادیة، المرجع السابق، ص_) 117

.360المرجع، ص نفس،2012الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة احسن،_) 118
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الذي كرس نهائیا معالم إزالة الطابع الجزائي عل جریمتي :1975جانفي  3 ـل 75/4القانون رقم_

إصدار شیك بدون رصید أو عدم كفایة الرصید لعدم فعالیة القمع الجزائي لذا ركز المشرع على الوقایة 

:و یظهر ذلك من خلال)119(بمنح سلطات مهمة للبنوك

نوك،سن المنع من إصدار الشیكات، و هو تدبیر یصدر عن الب*

تحسین وضعیة المجني علیهم عن طریق ضمان بنكي یدفع بموجبه للمستفید قیمة الشیك،*

بطاقیة الممنوعین من السحب و بطاقیة الشیكات المسروقة أو :إحداث بطاقیة متعلقة بالشیكات*

المفقودة و یمكن لأي تاجر الإطلاع علیها، 

.)120(اشتراط علاوة على سوء النیة، نیة الإضرار بالغیر*

و بموجبه تم التخلي عن تجریم إصدار شیك بدون رصید و تسلیم أو قبول 1991دیسمبر 30قانون _

الشیك كضمان، في حین تم الإبقاء على جریمة سحب الرصید و إصدار أمر للمسحوب علیه بعدم الدفع 

:بالإجراءات التالیة1991و قد جاء قانون .وكذا جریمة  تزویر الشیك

و هو الجزاء الرئیسي، یوجه البنك المسحوب علیه لصاحب :المنع البنكي من إصدار الشیكات*

الحساب أمرا بالكف عن الإصدار مع رد دفاتر الشیكات،أي المنع من الإصدار الذي قد یستمر لمدة 

إذ یمكن لمصدر الشیك أن یقوم بتسویة وضعیته، یتم ذلك عن طریق تزوید الساحب .سنوات10

120ده، و یمكنه القیام بذلك في أي وقت، و دفع غرامة جزافیة للبنك المسحوب علیه تساوي لرصی

فرنك، على أن یبلغ البنك المسحوب علیه البنك المركزي الفرنسي، 1000فرنكا فرنسیا لكل قسط من 

و بمجرد تسویة وضعیته، یسترجع الساحب الممنوع حق إصدار الشیكات و إلا ظل ممنوعا من 

.سنوات10ب مدة السح

.)121(المنع القضائي من إصدار الشیكات*

.86حسان نادیة، نفس المرجع، ص_) 119

.)358-357(، المرجع السابق، ص ص2003بوسقیعة احسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، _) 120

بعض _الجرائم ضد الأموال_الجرائم ضد الأشخاص(بوسقیعة احسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص_)121

.361، المرجع السابق، ص 2010، دار هومة، الجزائر،11، ط 1الجزء ،)الجرائم الخاصة
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فبموجب هذا :المتضمن القانون النقدي و المالي:2000دیسمبر  14 ـل 2000/1223الأمر رقم _

المرسوم تم إلغاء القوانین السابقة مع الإبقاء على إزالة الطابع الجزائي لجریمة إصدار شیك بدون رصید 

.تعلقة بالشیكمع تجریم المخالفات الم

، فبمجرد استلام البنك للشیك یقوم )122(لقد وضع المشرع الفرنسي نظاما للقمع شبه جزائي أي بنكي

هذا الأخیر برفض دفع قیمة الشیك لانعدام الرصید أو لأنه غیر كاف، و یقوم البنك بتوجیه أمر لتسویة 

بإرجاع الشیكات التي بحوزتها لجمیع ، بالتالي یأمر البنك الساحب)123(عارض الدفع في أجل یومین

ثم یرسل له ما یسمى بالأمر البنكي عن طریق رسالة موصى علیها مع )124(البنوك الذي هو زبون لها

.وصل الاستلام، ثم یقوم البنك بإخطار جمیع البنوك بخصوص منع الساحب من إصدار الشیكات

عدم انتباه فقط ومن ثم السماح له بتسویة بالتالي یعتبر المشرع غیاب رصید في حساب الساحب مجرد 

الوضعیة خلال مدة شهر كامل من تلقیه الأمر و ذلك عن طریق دفع قیمة الشیك أو إنشاء رصید كافي 

.لیتمكن الساحب من استرجاع حقه في إصدار شیكات

pénalité)و یجب دفع غرامة التبرئة  libératoire)ه الغرامة ، لدى الخزینة العمومیة وحددت قیمة هذ

. أورو 60= 3في 20أورو إذن قیمة غرامة التبرئة هي 450أورو مثل شیك بقیمة 150أورو لكل 20بــــ

  .أورو 50أورو إذا كانت قیمة الشیك أقل من 5و تخفض إلى 

شهر الموالیة تضاعف الغرامة، و بعد 12و في حالة ما إذا تلقى الساحب ثلاثة أوامر دفع خلال مدة 

.)125(بالمائة  من قیمة الشیك30دفع خلال السنة تحسب على أساس الأمر بال

أورو بالنسبة للشیكات ذات 30أصبحت المصاریف البنكیة تقدر بــــــ 2008ماي 12حیث أن منذ 

87حسان نادیة، المرجع السابق، ص_) 122

123) _ ARIANE Obolensky , n’émettez pas de chèque sans provision , les mini- guides

bancaires, nouvelle Ed, Paris, 2010, p 7.

124) _ BNP. PARIBAS. Net, « la banque et L’assurance d’un monde qui change »,

https:// www écure. Bupparibas . net/ banque/ portail/partic … t= Espri .libre- indiative

– 20852&bloc = Essentiel.

.87حسان نادیة، المرجع السابق، ص _)125
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.)126(أورو 50أورو بالنسبة للشیكات التي تقدر قیمتها بأكثر من 50أورو،  و 50رصید أقل أو یساوي 

.للمنازعات المتعلقة بمنع إصدار الشیكات أو بغرامة التبرئة تعرض على القاضي المدنيأما بالنسبة 

ویمكن للجهة القضائیة التي عرض علیها النزاع الأمر بوقف تنفیذ المنع من إصدار شیكات و هذا من 

.)127(شأنه أن یصلح أخطاء البنوك

فع یقوم البنك، بمنح شهادة عدم الدفع في حالة مرور اجل الشهر، و لم یقوم الساحب بتسویة عارض الد

حیث یباشر الحامل في إجراءات استرجاع قیمة الشیك و ذلك عن طریق .لحامل الشیك بناء على طلبه

یوم إذا لم الساحب بدفع قیمة 15المحضر الذي یبلغ الشهادة للساحب مع إلزامه بالدفع، في غضون 

دة ،  فحسب محللي القانون الفرنسي یسمح للحامل الشیك؛ یقوم المحضر باستصدار أمر بتنفیذ الشها

.التوصل إلى إستحصال الدین، فللحصول على قیمة الشیك یجب إتباع الإجراءات المدنیة

10في حالة عدم تسویة عارض الدفع خلال الآجال المحددة فان مدة حظر إصدار الشیكات تحدد بمدة 

128(سنوات من تاریخ أمر تسویة عارض الدفع (.

الفرع الثاني

.نظریة إزالة الطابع الجزائي في مجال الشیك في القانون الجزائري

لقد انتهج المشرع الجزائري نوعا ما نفس المنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي و في هذا الإطار 

، ثم نتعرض لمدى تأثر )أولا(نتطرق إلى نطاق تطبیق المشرع الجزائري لنظریة إزالة الطابع الجزائي 

المشرع الجزائري بموقف المشرع الفرنسي فیما یتعلق بإزالة الطابع الجزائي في جریمة إصدار شیك بدون 

).ثانیا(رصید 

126) _ Lefinancepourtous.com, « le Cheque sans provision », le site pidagogique sur

l’argent et finance, 31 janvier 2012.

http://www.lafinancepourtous-com/mentions legales.

).88_87(، ص صالسابقحسان نادیة، المرجع _) 127

.88، صنفسهالمرجع_) 128
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.إصدار شیك بدون رصیدنحةمجال جنطاق إزالة الطابع الجزائي في : أولا

لاستخلاص نطاق إزالة المشرع الجزائري للطابع الجزائي في جریمة إصدار شیك بدون رصید لابد 

:من قانون العقوبات،و هي374من تعداد الصور المكونة لهذه الجریمة المنصوص علیها في المادة 

إصدار شیك لا یقابله رصید قائم و قابل للصرف،*

إذا كان الرصید أقل من قیمة الشیك،*

سحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار شیك،*

.)129(منع المسحوب علیه من صرفه*

صور مكونة لجریمة إصدار شیك بدون رصید، ومن خلال الدراسات التي )4(إذن هناك أربع 

ئیة فیها أن أكثر هذه الصور أجریت في الكثیر من الدول و من الإحصائیات الصادرة عن الجهات القضا

حدوثا و التي ترتكب هي، بلا منازع، جریمتي إصدار شیك لا یقابله رصید قائم و قابل للصرف أو كان 

لذا نجد أن هاتین الجریمتین حظیت باهتمام المشرعین و رجال القانون .الرصید أقل من قیمة الشیك

و هو نفس الأمر الذي .لة الطابع الجزائي عنهاخاصة المتخصصین منهم في المجال الجزائي بظاهرة إزا

تم في الجزائر و حتى في فرنسا فباستثناء جریمتي إصدار شیك بدون رصید أو ناقص الرصید فإن باقي 

سحب كل الرصید كله أو بعضه بعد إصدار شیك، منع المسحوب علیه (الجرائم المتعلقة بالشیك مجرمة، 

رصید، قبول شیك ناقص الرصید، إظهار شیك بدون رصید، من صرف قیمة الشیك، قبول شیك بدون

).إظهار شیك ناقص الرصید، تزویر أو تزییف شیك، استلام شیك مزور أو مزیف مع العلم بذلك

.مدى تأثر المشرع الجزائري بموقف المشرع الفرنسي من إزالة الطابع الجزائي:ثانیا

الة الطابع الجزائي على الجنحتین، نسي من حیث إجراءات إز بالمشرع الفر الجزائريتأثر المشرع 

، بمنح دور )إصدار شیك لا یقابله رصید قائم و قابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك(

التي نظمها المشرع الجزائري في )130(للبنوك في الوقایة منهما و تكریس فكرة تسویة عارض الدفع فقط 

المتعلق بالقانون 2005فیفري 06من خلال تعدیل 16مكرر 526إلى  مكرر526المواد 

.المرجع السابقمن قانون العقوبات،374المادة _)129

.)90_89(حسان نادیة، المرجع السابق، ص ص_) 130



الطابع النظري لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید:لفصل الأولا

43

المتعلق 2008جانفي 20المؤرخ في 08/01، وهو ما تم بموجب نظام بنك الجزائر رقم )131(التجاري

33بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید و مكافحتها الذي نشر في الجریدة الرسمیة رقم 

.2008جوان 22المؤرخ في 

07المؤرخ في 07/22و تجدر الإشارة إلى أنه سبق لبنك الجزائر أن أصدر نظاما یحمل رقم 

، فمن خلال كل ما سبق نجد أن المشرع )132(غیر أنه لم ینشر في الجریدة الرسمیة2007مارس 

جزائي، حیث الجزائري تبنى اتجاه آخر غیر اتجاه إزالة الطابع الجزائي و یتمثل في نظریة تـراجع القانون ال

إذ من الواضح من خلال أحكام القانون .من قانون العقوبات374أبقى على المتابعة الجزائیة طبقا للمادة 

التجاري الجدیدة أن المتابعة الجزائیة موجودة في التشریع الجزائري،  لكن بفضل تبني المشرع الجزائري 

لى أركان جریمة إصدار شیك بدون رصید      لفكرة إزالة الطابع الجزائي تم إضفاء نوع من المنطقیة ع

).الركن المادي و الركن المعنوي(أو ناقص الرصید 

فلقد تبنى نظریة الانسحاب الكلي للقانون الجزائي، بمعنى لم یتم النص في الفرنسيأما المشرع 

قانون العقوبات على مادة تجرم الفعل لذا حتى استحصل قیمة الشیك من قبل المستفید بعد فشل التسویة 

.)133(بواسطة البنك یتم باستعمال الإجراءات المدنیة

یمكن القول أن الشیك الذي یعتبر من بین السندات التجاریة حضي بتنظیم خاص و قواعد خاصة 

تطبق علیه دون غیره من باقي السندات الأخرى سیما تلك المتعلقة بالحمایة الجزائیة للثقة المبنیة علیها 

.التعامل بالشیك و یتجلى ذلك في أحكام قانون العقوبات

ل هذه الدراسة أن المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى تأثر بظاهرة إزالة كما یتبین من خلا

الطابع الجزائي على جنحة إصدار شیك بدون رصید، إلا أنه لم یحذو حذو المشرع الفرنسي بإزالة التجریم 

.علیها كلیة

.، المرجع السابق59-75الامر رقم _) 131

بعض _الجرائم ضد الأموال_الجرائم ضد الاشخاص(بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص_)132

.355، المرجع السابق ص 2010، )الخاصةالجرائم

.90المرجع، صنفسحسان نادیة،_) 133
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جنحة إصدار تحلیل النصوص القانونیة التي تحكم في الجزء الأول من دراستنا إلىبعد أن تطرقنا

یتعلق بإجراءات شیك بدون رصید و ذلك بعرض الخصوصیة الممنوحة لردع هذه الأخیرة سواء فیما

المتابعة، أو المحاكمة، أو العقوبات المقررة لهذه الجنحة و التي من شأنها أن تؤدي إلى ردعها سواء في 

التشریع الجزائري أو التشریعات المقارنة، إلا أننا لا نكتفي بالوقوف عند هذا الحد و إنما سنحاول إبراز 

العملي، بتحلیل بعض القرارات الصادرة عن مدى تطبیق هذه النصوص القانونیة من حیث الواقع

.المحاكم، وهل من شأن هذا التطبیق أن یؤدي إلى الردع و الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

من خلال هذا الفصل سنحاول إبراز دور القاضي الجزائي في تحقیق الردع من جنحة إصدار شیك 

إلى الرقابة القضائیة على الإجراءات الأولیة للمتابعة في بدون رصید من جهة، و ذلك من خلال التطرق

جنحة إصدار شیك بدون رصید و دور المحاكمة في تحقیق الردع و الوقایة من هذه الجنحة، و كذا دور 

التطبیق القضائي للجزاء التشریعي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید 

.)المبحث الأول(

و من جهة أخرى فسنحاول إبراز مدى فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة 

من جنحة إصدار شیك بدون رصید من خلال التطرق إلى فعالیة هذا الدور، و كذا السلبیات الناتجة عن 

.)المبحث الثاني(دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع و الوقایة من هذه الجنحة 
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لمبحث الأولا

تقریر دور القضاء الجزائي في ردع جنحة إصدار شیك بدون رصید

ظرا لأهمیتها في الواقع العملي و یمكن نالجزائري نوعا من الحمایة القانونیة للشیك المشرع لقد أدرج 

نصوص التجریم والعقاب التي خصها و ذلك في مختلف)134(إدراجها ضمن الحمایة الجزائیة للشیك

من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون 374المشرع لها ومن بین هذه النصوص المادة 

رصید، و في هذا الإطار سنحاول إبراز دور القضاء الجزائي في ردع جنحة إصدار شیك بدون رصید 

لردع جنحة إصدار شیك بدون مشرع الجزائريومدى تطبیق القضاء للنصوص القانونیة التي أدرجها ال

.رصید

المطلب الأول

الرقابة القضائیة على الإجراءات الأولیة للمتابعة في جنحة لإصدار شیك بدون رصید

من المقرر قانونا أن كل متابعة جزائیة تسبقها إجراءات أولیة، والإجراءات الأولیة في جنحة إصدار 

شیك بدون رصید تتمثل في إجراءات تسویة عارض الدفع خلال الآجال المحددة في القانون التجاري، أما 

.ت الجزائیةالإجراء الثاني فیتمثل في إجراءات الإحالة المنصوص علیها في قانون الإجراءا

و في هذا المطلب سنتناول مدى تأكید القضاء لهذه الإجراءات و ذلك من خلال القرارات الصادرة عن 

.غرفة الجنح و المخالفات لدى المحكمة العلیا

الفرع الأول

رقابة القضاء على إجراءات تسویة عارض الدفع في جنحة إصدار شیك بدون رصید

انون التجاري الجزائري أن المتابعة الجزائیة لجنحة إصدار شیك بدون من المستقر علیه في الق

منه، ولقد تم 6مكرر526رصید لا تتم إلا بعد استیفاء إجراءات تسویة عارض الدفع وفقا لنص المادة 

حیث 2008أفریل 30تأكید هذا المبدأ من طرف المحكمة العلیا في أكثر من قرار لها منها ما صدر في 

و المقرر بأن هناك مخالفة لقواعد 2006أفریل 25حكمة العلیا بنقض القرار الصادر بتاریخ قامت الم

.14غیش أحمد، المرجع السابق، ص د_ )  134
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من قانون الإجراءات  الجزائیة، بدعوى أن الفصل في 3فقرة  500جوهریة في الإجراءات طبقا للمادة 

إذ من القانون التجاري ، 4مكرر 526و 2مكرر526قضیة الحال تمت بطریقة مخالفة لأحكام المواد 

أن الدعوى العمومیة لا تباشر إلا في حالة عدم القیام بتسویة عارض الدفع في الآجال المنصوص علیها 

.)135(على التوالي ایومً 20أیام و 10في المواد المذكورة و هي 

من 2مكرر526أن المادة "2010مارس 25كما أكدت المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

القانون التجاري، توجب على المسحوب علیه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید 

أیام ابتداء من تاریخ 10أن یوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة هذا العارض خلال مهلة أقصاها 

.)136(..."توجیه الأمر

الذي قرر نفس الحكم بأنه لا تتم المتابعة الجزائیة 2011نوفمبر 22كذلك القرار الصادر بتاریخ 

أیام  من تاریخ 10إلا بعد إعذار الساحب من طرف المؤسسة المسحوب علیها لتسویة وضعیته خلال 

التقید بأحكامها حتى و إن أن هذه القاعدة القانونیة آمرة و نافذة یجب "تقدیم الشیك كما تضیف المحكمة 

و لا تثبت صحته إلا بوجود الوثائق المدنیة له في ...ورد نصها في غیر قانون الإجراءات الجزائیة 

.)137("الملف و في حالة غیاب الإجراء سالف الذكر، یتعین التصریح ببطلان إجراءات المتابعة الجزائیة 

ار شیك بدون رصید بالتالي فإن المحكمة العلیا قد نبهت بدورها بطریق غیر مباشر أن جنحة إصد

دع و الوقایة مما یوضح حرصها الشدید على تحقیق الرّ لا تقوم إلا في حالة عدم تسویة عارض الدفع، 

بالحصول على من هذه الجنحة، إذ أن الحرص على تطبیق هذه الإجراءات تسمح للمستفید من الشیك

.مبلغ الشیك بسرعة بدلا من أن یلجأ إلى القضاء الذي یعرف بطول الإجراءات

30الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ الصادر عن غرفة،457708رقم المحكمة العلیا، قرار _ ) 135

.، غیر منشور2008أفریل 

).67_66(حسان نادیة، المرجع السابق، ص _)136

مارس 25، صادر بتاریخ لجنح و المخالفات، القسم الثالثغرفة ا الصادر عن،490987رقم المحكمة العلیا، قرار    -

، ص ص 2009، دار الهدى، الجزائر، 1صقر نبیل، قضاء المحكمة العلیا في قانون العقوبات، الجزء أشار إلیه ، 2003

)414_415.(

غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ صادر عنال ،00810/11رقم المحكمة العلیا، قرار _   ) 137

.، غیر منشور2011نوفمبر 22
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توقیف المتابعة :من خلال كل ما سبق یترتب على تكریس فكرة عارض الدفع نتیجتین هامتین هما

الجزائیة على شرط عدم تسویة عارض الدفع، وثبوت العنصر المعنوي لجنحة إصدار شیك بدون 

.)138(صیدر 

الفرع الثاني

رقابة القضاء على إجراءات الإحالة في جنحة إصدار شیك بدون رصید

خضع وجوبا لوجود شكوى بسحب الشیكبدون رصید لا یقات القضائیة في القضایا المتعلقةالملاحإنّ 

بناء على شكوى و في هذا المجال فإن النیابة العامة لها إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة ،الطرف المدني

337أو بناءً على التكلیف المباشر بالحضور من قبل هذه الأخیرة تطبیقا للمادة الضحیة أي المستفید

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تمت مساندة هذا الرأي و تأكیده من طرف المحكمة العلیا و 

ملاحقات القضائیة المتعلقة بجنحة أن ال" قضت إذ   1983جویلیة10ذلك في القرار الصادر بتاریخ 

لا تخضع وجوبا لوجود شكوى الطرف المدني و في هذا المجال فإن النیابة إصدار شیك بدون رصید

انطلاقا من حقیقة الإعلام بعدم الجنحة لها إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة لدى معرفتها بحدوث العامة 

.)139("ف المكلف بالأداء لغ إلیها من المصر الدفع للشیك المسحوب المبّ 

.)65_64(حسان نادیة، المرجع السابق، ص ص_)138

مارس 25در بتاریخ اص،غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالثالصادر عن،490987، رقم المحكمة العلیاقرار _ 

2010، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2، لسنة 2010.

10در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،29045رقم المحكمة العلیا، قرار  _ )139

  ).469_ 468(ص ، صالمرجع السابقصقرنبیل، أشار إلیه ، 1983جویلیة 

أفریل 14در بتاریخ اصالمخالفات، القسم الثالث،لجنح و غرفة ا ، الصادر عن144244رقم المحكمة العلیا، قرار _  

1997.

دیسمبر 14در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،182289رقم المحكمة العلیا،قرار  _ 

جرائم ضد الجرائم ضد الأشخاص والالجزء الأول، :الخاصالوجیز في القانون الجزائي بوسقیعة أحسن، :،أشار إلیها1998

.347، ص 141مش رقم ادار هومة، الجزائر، د س ن، هالأموال، 



الطابع العملي لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید:صل الثانيفال

48

إلا أنه یمكن القول أن كل الدعاوى المسجلة أمام القضاء الجزائي هي من مبادرة الأطراف المدنیة 

مكرر من قانون الإجراءات 337في إطار تدابیر الاستدعاء المباشر المنصوص علیها في المادة 

.الجزائیة 

هذه فنجد أن الشیك یلعب دورا أساسیا في نشر المعلومات حول جرائم الشیك، بحیث أن فرنساأما في 

،أو تعذر ذلكخالصة و التي لم یتم تسویتهاع كل ما یتعلق بالمنازعات في میدان المالبنك یقوم بجم

رارات التي الأحكام و القالعامةتبعها الحضر بإصدار الشیكات، كما أن هذه المؤسسة تتلقى من النیابةیو 

تتضمن الإدانة عن جرم مخالفة التشریع المعمول به في الشیك و ترمي كذلك إلى المنع من التعامل 

.بالشیكات مع الغیر

بنك فرنسا یقوم بتوزیع هذه المعلومات إما تلقائیا بالنسبة للحضر بإصدار الشیكات و كل حیث أن 

القضاة أو كل ضابط الشرطة القضائیة في إطار الإنابة الانتهاكات لهذا الإجراء أو بطلب من البنوك أو 

.القضائیة  أو بأمر من وكیل الجمهوریة فیما یتعلق بالبیانات حول منازعات المخالصة أو التسدید

و تبعا لهذه المعلومات تقوم النیابة العامة بمتابعة المخالفین بصفة جادة و منظمة من شأنها 

.)140(قبضة العدالة و اقتراف جرائم أخرى من هذا النوعالحیلولة دون الإفلات من

و القضاءهدفهما إلا أن الإجراءات الجنائیة تباشر حتى و لو تنازل المستفید عن شكواه لأن المشرع

من التجریم المصلحة العامة و العمل على انتشار الشیك فلا یقبل الدفع بانتفاء الضرر بسبب سداد قیمة 

.)141(ا قضت به محكمة النقض الفرنسیةالشیك و هو م

المجلة ،  "االحمایة الجزائیة للشیك عبر التشریع و الإجتهاد القضائي في الجزائر و فرنس"التیجاني فاتح، _)140

.)30-29(، ص ص2003، الأول العدد القضائیة،

_المحاكمة عنه_أركان جرائمه_شروط الشیك_تعریف الشیك:ئم الشیكاالمرصفاوي حسن صادق، جر _)141

.172، ص منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن،)1982_1939(مشروعا قانونى الشیك 
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المطلب الثاني

دور المحاكمة في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

المتابعة الجزائیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید بعد استیفاء الإجراءات الأولیة المعروفة في تباشر

لقضائیة،القانون التجاري و قانون الإجراءات الجزائیة، ثم تأتي مرحلة المحاكمة التي تمارس فیها الرقابة ا

329فالقاضي في مرحلة المحاكمة ملزم بترقب مدى احترام قواعد الاختصاص المحددة في نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما أن من المسائل المهمة الخاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي وجوب 

لهذه الجنحة توفر أركان جنحة إصدار شیك بدون رصید فیجب على القاضي البحث عن الصورة المكونة 

و مدى توفر سوء النیة فیها، بالإضافة إلى كل ما سبق فإن  مسألة الإثبات لا تقل أهمیة عن المسائل 

.السابقة فالقاضي ملزم بالبحث عن الأدلة المكونة لجنحة إصدار شیك بدون رصید

.خلال هذا المطلب سنحاول إبراز دور القاضي الجزائي في كل النقاط التي اشرنا إلیهافمن

الفرع الأول

رقابة القضاء على قواعد الاختصاص في جنحة إصدار شیك بدون رصید

طرحت مسألة المحكمة المختصة للفصل في جنحة إصدار شیك بدون رصید قبل تعدیل قانون 

حكمة العلیا على هذا التساؤل في العدید من قراراتها، منها القرار الصادر بتاریخ العقوبات، و أجابت الم

حیث قضت بأن إصدار الشیك یقتضي تحریر الشیك و عرضه للتداول، و تبعا لذلك 1999نوفمبر 22

فإذا تم تحریر الشیك بدائرة اختصاص جهة قضائیة و تم عرض الشیك للتداول بدائرة اختصاص جهة 

.)142(خرى  فإن كلتا الجهتین مختصتین إقلیمیا للنظر في هذه الجنحةقضائیة أ

22اریخ بتصادر غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، الصادر عن، 220829رقم المحكمة العلیا، قرار   _ )142

الأول، الجرائم ضد الأشخاص الجزء :بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص:إلیهأشار ،1999نوفمبر 

.348، ص 244هامش رقم المرجع السابق،،2003الجرائم ضد الأموال،و 
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حیث أكدت أنه 2000أفریل 24كما تأكد المحكمة العلیا على هذا المبدأ في القرار الصادر بتاریخ 

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن الاختصاص المحلي بالنظر في الجنحة یعود إلى 329بمقتضى المادة 

.)143(محكمة محل الجریمة، أو إقامة المتهم أو محل القبض علیه و لو كان هذا القبض وقع لسبب آخر

و هذا ما سارت علیه أیضا محكمة النقض المصریة حیث أنه إذا تحققت جنحة إصدار شیك بدون 

للمستفید، فإن موضوع الجریمةبكافة أركانها القانونیة في مكان حصول الإعطاء أي تسلیم رصید

ینفس یقع فلا لیه لو كان البنك المسحوب عالمحكمة المختصة هي مكان تسلیم الشیك للمستفید حتى و 

.)144(المكان الذي تم فیه التسلیم

إذن من خلال كل القرارات التي أشرنا إلیها یتبین أن غرفة الجنح و المخالفات لدى المحكمة العلیا 

.أكدت موقف المشرع الجزائري في توسیع دائرة الاختصاص لتحدید المحكمة المختصة إقلیمیا

الفرع الثاني

رقابة القضاء حول أركان جنحة إصدار شیك بدون رصید

لقد سبق و أن تناولنا الصور المكونة لجنحة إصدار شیك بدون رصید و بینا الأركان الواجب توفرها 

من قانون العقوبات وهي الركن المعنوي و الركن 374التي نص علیها القانون صراحة في نص المادة 

.المادي، و سنتطرق في هذا الفرع  إلى الرقابة القضائیة المطبقة على هذه الأركان

أفریل 24در بتاریخ اصغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، الصادر عن ،199984رقم المحكمة العلیا، قرار _ )143

).107_104(، ص ص 2002، 2، العدد المجلة القضائیة، 2000

مارس 27در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن ، 210932رقم المحكمة العلیا، قرار _   

).103_101(، ص ص 2002، 2، العدد المجلة القضائیة،2000

.811، صفحة 155، رقم 11، السنة 1960نوفمبر 22، صادر بتاریخ مصريجنائيقرار _ ) 144

.847، صفحة 204، رقم 13، السنة 1962دیسمبر 17قرار جنائي مصري، صادر بتاریخ _

، هامش رقم 1988القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، :حسني محمود نجیب، شرح قانون العقوبات:أشار إلیها

.1080، ص 1
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.رقابة القضاء على الركن المعنوي في جنحة إصدار شیك بدون رصید: أولا

الأصل في جنحة إصدار شیك بدون رصید تتحقق متى أعطى أنّ أكدت اجتهادات المحكمة العلیا 

هو ي أدت إلى إصدار شیك بدون رصید و رصید و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التیقابله الساحب شیكا لا 

.)145(حقهعلم مفترض في 

أن سوء النیة مفترض بمجرد إصدار شیك بدون رصید و أن المتابعة تبنى على الإشعار بعدم الدفع "كما

الصادر من البنك المسحوب علیه، إذا یتعین وجوبا على الساحب متابعة حركات رصیده قبل

.)146("وبعد إصدار الشیك لإبعاد سوء النیة المفترضة

من 374للجریمة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة المعنوي الركن بالإضافة إلى ذلك فإن 

إصدار شیك لا یقابله رصید قائم قانون العقوبات هو مفترض بحیث یستخلص سوء النیة و العلم بمجرد 

قابل للصرف، و لا عبرة بعد ذلك بضالة  أو تفاهة النقص الملحوظ في الرصید أو بسبب آخر إذ أن و 

ي قیام المسؤولیة الجنائیة على طبیعة الشیك بل یعد من قبیل البواعث التي لا تأثیر لها فذلك لا أثر له 

.)147(یعتد به فقط عند توقیع العقوبةو 

بدون إن محكمة التمییز العراقیة لا تكتفي بالقصد الجنائي العام للعقاب على جنحة إصدار شیك 

، بل تستلزم فوق ذلك قصدا جنائیا العراقي من قانون العقوبات459المنصوص علیها في المادة رصید 

14در بتاریخ اصلجنح و المخالفات، القسم الثالث،غرفة ا ، الصادر عن193340رقم المحكمة العلیا، قرار  _) 145

.68، ص 1999،  لسنة 2عدد ال، المجلة القضائیة، 1998سمبر دی

،1982ماي27در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،26788رقم المحكمة العلیا، قرار _ 

  ).499_498(ص ، صالسابقالمرجعصقر نبیل، :أشار إلیه

27در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،240117رقم المحكمة العلیا، قرار  _)146

.488، ص صقر نبیل، المرجع السابق:أشار إلیه، 2000مارس 

26غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صدر بتاریخ الصادر عن،219390رقم المحكمة العلیا، قرار _  )147

  ).466_ 465(ص ص ، صقر نبیل، المرجع السابق:أشار إلیه، 1999جویلیة 
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خاصا هونیة الإضرار بالمستفید، ذلك أن المحكمة المذكورة تجعل من علم المستفید بعدم وجود الرصید أو 

.)148(بعدم كفایته سببا لانتفاء القصد الجنائي لدى الساحب

 ين الجریمة المنصوص علیها فكما أن محكمة النقض المصریة تؤكد في أكثر من قرار لها أ

تتحقق متى أصدر الساحب الشیك و هو یعلم وقت تحریره بأنه المصريمن قانون العقوبات337المادة 

صید لدى ، وهو أمر مفروض في حق الساحب إذ علیه متابعة حركات الر لیس له مقابل وفاءقابل للسحب

و قد قصد المشرع بالعقاب على ،)149(المسحوب علیه للإستیثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشیك

المعاملات فهو مستحق الأداء  فيالنقودأداة وفاء تجرى مجرى باعتبارهحمایة الشیك نحةالج هذه

.)150(لدىالإطلاع دائماً 

أن بمجرد إصدار 1966أكتوبر 31الصادر بتاریخ كما أكدت أیضا محكمة النقض المصریة في القرار 

الأمر بعدم الدفع  للمسحوب علیه یتوافر القصد الجنائي بمعناه العام في جنحة إصدار شیك لا یقابله 

.)151(رصید

ل القضایا العدیدة التي فصلت فیها المحكمة العلیا في الجزائر خلافمن المستقر علیه قضاء و من

و یقوم بمجرد إصدار )152(أن عنصر سوء النیة عنصرا مفترض و لا یلزم أحد بإثباتهیتضح أنها قضت 

، 1997، ، الأردنالتربیةمكتبة دار ، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة:باس كریم، النظام القانوني للشیكزهیر ع_)148

.)224_ 223( ص ص

على الأموال، دار النهضة الاعتداءجرائم ، القسم الخاص:م مرسي وزیر، شرح قانون العقوباتعبد العظی_)149

.504، ص 1993العربیة، 

.548، ص 1201،رقم21، السنة 1952مارس11، صادر بتاریخ 0798رقم نقض جنائي مصري،_)150

.339، ص 22السنة ،1953جانفي 6مصري، صادر بتاریخنقض جنائي_

.278، ص 35السنة ، 1966مارس 8در بتاریخ اص، 1380، رقم مصريي نقض جنائ_

، "أركان جریمة الشیك بدون رصید"، القانونیةالاستشاراتریمون رفائیل جابر للمحاماة و :للإطلاع على هذه الأحكام أنظر

https://www.facebook.com/pages/145293628875608،     2012ینایر،27

للمحاماة frefnf?ریمون-رفئیل-جابر-

رنسي دراسة مقارنة في التشریع المصري و التشریعات العربیة و التشریع الف:مجدى محب حافظ، جرائم الشیك_)151

  .171ص ، 2002، القاهرة، في ضوء الفقه و أحكام النقض

.61، ص 2005على الأموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر، الاعتداء، جرائم سعدعبد العزیز_)152
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شیك بدون رصید و ذلك بهدف حمایة هذه الورقة من التداول بین الجمهور و حمایة قبولها في المعاملات 

.على أساس أنها تجرى مجرى النقود

من 374ة الذي أقره المشرع في المادة بالتالي فإن هذه الحلول تتماشى و المبدأ الموضوعي لسوء النی

.باعتباره یشكل الركن المعنوي في جنحة إصدار شیك بدون رصیدالجزائريقانون العقوبات

.رقابة القضاء على الركن المادي في جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

لركن المادي المنصوص إن السلوك الإجرامي لدى الساحب لابد و أن یقوم بأحد الأفعال المكونة ل

وهي إصدار شیك بدون رصید أو برصید أقل من الجزائري من قانون العقوبات 374علیها في المادة 

.سحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیكصدار أمر للمسحوب علیه بعدم الدفع قیمة الشیك، إ

لقرارات الصادرة عن غرفة الجنح هذا المبدأ من خلال االجزائریةلقد أكدت اجتهادات المحكمة العلیا

المخالفات لدى المحكمة العلیا أن الركن المادي في جنحة إصدار شیك بدون رصید یكون بتسلیم المتهم و 

.)153(للضحیة صكا لا یقابله رصید قائما و قابلا للصرف أو رصیده أقل من قیمة الشیك

تكون قائمة شرعا إذا كان و لكن الجنحةوضع الشیك للتداول، و یجب أن یكون الرصید قائما قبل 

.)154(الرصید غیر كاف وقت إصدار الشیك حتى و إن ملأ الرصید بعد الإصدار

مارس 20در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،67418رقم المحكمة العلیا، قرار  _)153

فقهیة مدعمة بالقرارات و الأحكام القضائیة، دار الفجر، مصر، دراسة قانونیة :الشیك، محده محمد:أشار إلیه،1990

.65، ص2004

_الجرائم ضد الأموال_الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص :بوسقیعة أحسن،الوجیز في القانون الجزائي الخاص_)154

.343، المرجع السابق، ص 2010، بعض الجرائم الخاصة

جویلیة 26در بتاریخ اصالجنح و المخالفات، القسم الثالث، الصادر عن غرفة ،219390 رقم المحكمة العلیا، قرار _ 

.)466_465(صقر نبیل، المرجع السابق، ص ص:أشار إلیه، 1999

جوان 25ر بتاریخ داصغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، الصادر عن،262843 رقمالمحكمة العلیا، قرار _ 

.)485_484(، ص صنفسهالمرجع :،أشار إلیه2001
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كما قضت المحكمة العلیا بأنه لا یمكن للساحب المعارضة في دفع قیمة الشیك أي منع المسحوب 

هما من القانون التجاری2فقرة  503علیه من صرف الشیك إلا في الحالتین المنصوص علیهما في المادة 

.)155(فقدان الشیك و إفلاس الحامل

و هو ما استقر علیه القضاء الفرنسي حیث أنه لا یحق للساحب أن یصدر أي أمر للبنك بعدم صرف 

الشیك مهما كان السبب، و في حالة وجود خطأ أو سهو في الشیك فالموظف المختص في البنك بحكم 

المختص في التحقق من ذلك، فیحق له الامتناع عن صرف الشیك من تلقاء نفسه وظیفته و مهنته هو 

.)156(إذا اكتشف كشط أو تغییر أو خطأ في البیانات المدونة في الشیك

الأصل أن إعطاء الشیك بتسلیمه للمستفید، إنما "و هو ما أكدته محكمة النقض المصریة بأن 

ئیا عن حیازته، بحیث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن یكون على وجه یتخلى فیه الساحب نها

حیازة الشیك، فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشیك من الساحب أو فقده له تزویره علیه  الركن المادي للجریمة 

.)157("و هو فعل الإعطاء 

حب لتبریر منعه فالمحكمة العلیا لا تأخذ بعین الاعتبار الأسباب و الدوافع التي قد یثیرها السا

للمسحوب علیه من صرف الشیك، بحیث أن كل المناورات التي من شأنها أن تجعل الرصید غیر قائم 

.)158(هي مناورات إجرامیة

_الجرائم ضد الاموال_الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص:،الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن_)155

  .)321_ 320 ( ص ص د س ن،، دار هومة، الجزائر،11بعض الجرائم الخاصة، ط 

أشار ،1999جوان 21در بتاریخ اصغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، ،207011رقم المحكمة العلیا، قرار _  

.)474_472(،المرجع السابق، ص صنبیلصقر:إلیه

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5القسم الخاص، ط :محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري_)156

.158، ص2004

.)213_212(، ص صالسابقالمرجعزهیر عباس كریم، _)157

، المرجع السابق، "القضائي في الجزائر و فرنساالاجتهادالحمایة الجزائیة للشیك عبر التشریع و "التیجاني فاتح، _)158

  .28ص 
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الجنحة العدید من القرارات الصادرة عنها أن حتى أن محكمة النقض المصریة أكدت في 

تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى من قانون العقوبات 337المادة  فيالمنصوص علیها 

.)159(المسحوب علیه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع

كما أن محكمة التمییز الأردنیة أكدت هذا المبدأ في إحدى قراراتها و قد حصرت صور الركن 

لاق، أن تكون أن لا یكون للساحب لدى المسحوب علیه مال على الإط:المادي في الحالات التالیة

المؤونة أقل من قیمة الشیك، أن تقابله مؤونة كافیة ولكنها غیر معدة للدفع ، المؤونة لو تكن موجودة عند 

.)160(سحب الشیك ولكنها توافرت وقت عرضه على المسحوب علي

بالإضافة إلى كل ما سبق فقد أكدت المحكمة العلیا بأنه یجب أن یتوفر الرصید وقت إصدار 

الرصید كلهالشیك و أن یضل كذلك حتى یقدم الشیك للصرف، ففي حالة ما إذا قام الساحب بسحب 

.)161(یتحقق الركن المادي لجنحة إصدار شیك بدون رصیدالشیكبعضه بعد إصدار أو 

الثالث الفرع

.الرقابة القضائیة على قواعد الإثبات في جنحة إصدار شیك بدون رصید

في قضاء المحكمة العلیا أن اعتراف المتهم بإصدار الشیك لا یقابله رصید قائم من المستقر علیه 

فإنه و قابل للصرف یكفي في حد ذاته لقیام الجریمة، و أنه بمجرد تبلیغ استمارة عدم الدفع للنیابة العامة 

ریمون :أشار إلیه، 792، ص 22، السنة 1952أفریل 8صادر بتاریخ،0082رقم ،نقض جنائي مصري_)159

.رفائیل جابر للمحاماة و الإستشارات القانونیة، المرجع السابق

.268محمد محمود المصري، المرجع السابق، ص _

.91أیمن حسین العریمي و أكرم طراد الفایز، المرجع السابق، ص _) 160

27، صادر بتاریخ غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالثالصادر عن،207752، رقم المحكمة العلیاقرار _) 161

الجرائم ضد الأشخاص و زء الأول، جالالوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن،:، أشار إلیه1999سیبتمبر 

  . 319ص   ،467هامش رقم ق،المرجع الساب، 2006الجرائم ضد الأموال،
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.)162(یتم تحریك الدعوى العمومیة

كما أقرت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها بأن جنحة إصدار شیك بدون رصید مجسدة بالإشعار 

بعدم الدفع المسلم من طرف البنك، و أن تحریر الاحتجاج و تقدیم أصل الشیك غیر ضروریین لتحریك 

المنصوص علیها الدعوى العمومیة، إذ أن عدم وجود أصل الشیك بالملف لا ینفي بتاتا وقوع الجریمة 

من قانون العقوبات و ذلك متى قام الدلیل على سبق وجوده مستوفیا لجمیع شرائطه القانونیة 374بالمادة 

و أنه یجوز لجهة الحكم أن تأخذ بالصورة الشمسیة للشیك محل المتابعة في الدعوى الجزائیة المعروضة 

القانون عد المقررة في القانون المدني أو دة بالقواعلیها وأن تكون عقیدتها فیها بكافة طرق الإثبات غیر مقی

، بالتالي فإن القول بأن جسم الجریمة غیر متوفر قول غیر سلیم ما دام أن هناك بیان )163(التجاري

.)164(إلى النقضذلك یشكل نقصا في التسبیب المؤديمنالبنك لأن

عدم وجود الشیك عند المحاكمة أو عدم "و في هذا الخصوص قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن 

متى الأردني من قانون العقوبات 421إمكان تقدیمه لا ینفي وقوع الجریمة المنصوص علیها في المادة 

27در بتاریخ االقسم الثالث، صغرفة الجنح و المخالفات، الصادر عن،236457رقم ،المحكمة العلیاقرار _   )162

.)481_480(صقرنبیل،  المرجع السابق، ص ص:أشار إلیه، 2000مارس 

مارس 27غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صدر بتاریخ الصادر عن،266457رقم ، المحكمة العلیاقرار _ 

.441، ص نفسهالمرجع:أشار إلیه، 2000

4در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،208598 رقم، المحكمة العلیاقرار _)163

.482، ص نفسهالمرجع:أشار إلیه، 2000جویلیة

فیفري 27در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن،222958رقم ، المحكمة العلیاقرار _ 

.)437_436(، ص صنفسهالمرجع:أشار إلیه ، 2000

فیفري 27بتاریخ صادر غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، الصادر عن،222960رقم ، المحكمة العلیاقرار _ 

.)435_436(، ص صنفسهالمرجع:أشار إلیه، 2000

فیفري 27بتاریخ صادر غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث،  عن الصادر،22296رقم ، المحكمة العلیاقرار _) 164

، 2006، دار هومة، الجزائر، 2ط سعد عبد العزیز، جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة، :أشار إلیه، 2000

.58، ص 5هامش رقم 
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ها في توافر هذه قام الدلیل على سبق وجوده مستوفیا شرائطه القانونیة، و للمحكمة أن تكون عقیدت

.)165("من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 147الشروط بكافة طرق الإثبات عملا بالمادة 

كما قضىت بذلك محكمة النقض المصریة و الفرنسیة، فعدم وجود أصل الشیك لا ینفي وقوع جنحة 

ده مستوفیا شرائطه إصدار شیك بدون رصید المحددة بنصوص القانون، متى قام الدلیل على سبق وجو 

القانونیة و للمحكمة أن تكون عقیدتها بكافة طرق الإثبات غیر مقیدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون، 

.)166(فیحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافیة كدلیل في الدعوى إذا ما اطمأنت على مطابقتها للأصل

المطلب الثالث

التشریعي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحةدور التطبیق القضائي للجزاء 

إصدار شیك بدون رصید

إجراءات ردعیة ضد مرتكبي جرائم إصدار شیكات إن الحمایة القانونیة للشیك لا تتحقق إلا باتخاذ 

بدون رصید و لذلك سنركز في هذا المطلب على الجانب العقابي المخصص لجنحة إصدار شیك بدون 

ها نظرا لما تتركها هذه الجنحة من صدى لهذه الجهات القضائیة في شأن التطبیق رصید في حالة ثبوت

من قانون العقوبات لوصفها وسیلة لدعم الحمایة القانونیة للشیك سواء تعلق 374السلیم لنص المادة 

.)167(الأمر بعقوبة الحبس أو بالعقوبة المالیة

من قانون العقوبات374و في هذا الإطار نتساءل عن مدى تطبیق المحكمة العلیا لأحكام المادة 

  ؟الجزائري

.)212_211(زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص ص_)165

مشروعا _المحاكمة عنه_أركان جرائمه_شروط الشیك_تعریف الشیك:حسن صادق، جرائم الشیكالمرصفاوي_)166

.87، ص 185، المرجع السابق، هامش رقم )1982_1939(قانوني الشیك

، العدد الأول، المجلة القضائیة، "من قانون العقوبات374سند الشیك و كیفیة تطبیق أحكام المادة "بخوش علي، _)167

.82، ص 2003لسنة 
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الفرع الأول

تطبیق القضاء لعقوبة الحبس في جنحة إصدار شیك بدون رصید

علیه في قضاء المحكمة العلیا  جواز خضوع عقوبة الحبس لعامل ظروف التخفیف من المستقر

أي یجوز تخفیضها، على عكس الجزائري من قانون العقوبات 53المنصوص علیها بأحكام المادة 

2000جانفي 12الصادر بتاریخ 228904التشریع السابق حیث قضت المحكمة العلیا في القرار رقم 

قانون یعاقب على جریمة بالحبس و الغرامة كما هو الحال بالنسبة لجرائم الشیك وجب بأنه إذا كان ال

الحكم بالعقوبتین معا و لو استفاد المتهم من الظروف المخففةكما شملها بوقف التنفیذ طبقا لأحكام المادة 

من قانون 592، كما شملها بوقف التنفیذ طبقا لأحكام المادة )168(من قانون الإجراءات الجزائیة592

من قانون العقوبات تعاقب على جرائم الشیك 374بالإضافة إلى ذلك فإن المادة .الإجراءات الجزائیة

في فقرتیها الرابعة و الخامسة لا تنطبق على هذه 53بالحبس و الغرامة، فإن ما نصت علیه المادة 

ل إن الحكم بعقوبة الحبس یصبح الجنحة، و علیه لا یجوز الحكم بعقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس ب

، إذ أن القضاء بحذف العقوبة الأصلیة المتمثلة في الحبس و الحكم بالعقوبة التكمیلیة وحدها )169(إلزامیا

التطبیق و لا مجال عقوبتین المقررتین قانونا واجبتافقط دون أي تبریر یعد خطأ في تطبیق القانون لأن ال

.)170(لتطبیق إحداهما دون الأخرى

الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، الجزء الأول،:بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص_)168

.368، ص 1هامش رقم ،، المرجع السابق2012، بعض الجرائم الخاصة

الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، :أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة_)169

.366، المرجع السابق، ص 2012بعض الجرائم الخاصة، 

1الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ ،298169رقم ، قرار المحكمة العلیا_)170

).411_410(صقر نبیل، المرجع  السابق، ص ص :ار إلیه، أش2003جویلیة 

مارس 27غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ الصادر عن،221898رقم المحكمة العلیا، قرار_ 

).120_119(، ص ص 2002، لسنة 2، العدد المجلة القضائیة، 2000

مارس 27غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ ن ، الصادر ع192862المحكمة العلیا، رقم قرار_  

).40_38(، ص ص 2002، لسنة 2، العدد المجلة القضائیة، 2000
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لفرع الثانيا

تطبیق القضاء للعقوبة المالیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید

ولقد أصدرت ، )171(تكمیلیة إجباریةن العقوبة المالیة هي عقوبة من بین اجتهادات المحكمة العلیا القول أ

السادة القضاة انتباهالتابعة للمحكمة العلیا عدة قرارات  في هذا الشأن، تلفت غرفة الجنح و المخالفات 

374بالمحاكم و المجالس القضائیة إلى الطابع الخاص و التكمیلي للعقوبة المالیة المقررة في نص المادة 

و التي یجب النطق بها على الشكل المعلوم فیها كلما انتهت الدعوى المعروضة من قانون العقوبات

:و من بین هذه القرارات نجد،)172(علیهم بالإدانة و ذلك بغض النطر عن ظروفها و ملابساتها

.194686، و في نفس التاریخ صدر القرار رقم1998فیفري 14، الصادر بتاریخ 193309قرار رقم _ 

قرار : ، و في نفس التاریخ صدر القرارات التالیة1999جویلیة 26، الصادر بتاریخ 212844قرار رقم _ 

.)173(212869، قرار رقم 212849رقم 

لقد أكدت المحكمة العلیا أنه لا یسوغ لقضاة الحكم إخضاع العقوبة المالیة لعامل الظروف المخففة 

من قانون العقوبات لأن العقوبة المالیة المقررة قانونا لجنحة إصدار شیك 53المنصوص علیها في المادة 

.)174(النقص في الرصیدبدون رصید واجبة التطبیق ولا یجب ألا تقل عن قیمة الشیك أو قیمة 

.32، ص 2000، لسنة 2العدد  مجلة القضائیة،، ال"حول العقوبة المالیة في جرائم الشیك"التیجاني فاتح، _)171

، 2002، 2عدد ال، المجلة القضائیة، "من قانون العقوبات374العقوبة في جرائم الشیك المادة "التیجاني فاتح، _)172

  ).30_29(ص ص

بلغیت یاقوتة و آخرون، جریمة إصدار شیك بدون رصید على ضوء قانون العقوبات، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا _

.2005_2004للقضاة، الدفعة الثالثة عشر، 

_ التیجاني فاتح محمد، "جرائم الشیك"، المجلة القضائیة، العدد 2، لسنة 1999، ص 64.) 173

.)89_88(بخوش علي، المرجع السابق، ص ص_)174

أشار ، 2000مارس27در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، ص،221898رقم المحكمة العلیا، قرار _ 

.)415_414(، المرجع السابق، ص صنبیلصقر:إلیه

أفریل 27در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن ، 205627رقم المحكمة العلیا، قرار_ 

.77، ص 1999، لسنة 2عدد ال، المجلة القضائیة، 1999

.66، ص ، المرجع السابق"جرائم الشیك "، محمدالتیجاني فاتح_
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من 374أما بالنسبة لمبدأ تناسب الغرامة مع قیمة النقص في الرصید المنصوص علیها في المادة 

أن " ، حیث قضت 1999جانفي 25قانون العقوبات فقد أكدته المحكمة العلي في القرار الصادر بتاریخ 

محكوم یساوي قیمة النقص في الرصید كما تقتضیه القضاء بالغرامة الجزائیة دون تبیان إذا كان المبلغ ال

من قانون العقوبات ودون إعطاء الأساس القانوني یعد خرقا للقانون و یستوجب 374المادة 

.)175("النقض

بالإضافة إلى وجوب تحدید التناسب فیجب تحدید المبلغ الذي كان موجودا بالرصید حتى یتسنى للمحكمة 

العلیا من بسط رقابتها في تحدید الغرامة المقررة المقرّرة قانونا، و معرفة هذا النقص في الرصید لا یكون 

فید أو تصدیق الساحب للمستفید فیما إلا بالشهادة الإداریة الثبوتیة المسلمة من المسحوب علیه إلى المست

.)176(ادعاه من نقص في الرصید

الصادر 9/105محكمة الاستئناف في القرار عدد  أنذت به المحاكم في المغرب، حیث و هذا الأمر أخ

لم تقض بوجوب خفض أو إسقاط عقوبة الحبس بل أجازته 325بأن المادة 2004جانفي21بتاریخ 

من 70لسلطة التقدیریة للمحكمة و هذا ما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة فقط ما یجعلها خاضعة ل

المتواطئ معه و أو تلغیها نهائیا تجاه الساحب و ظهیر الشیك إذ أجاز للمحكمة أن تخفض العقوبة

.المشارك

ي حق وبناء على كل ما سبق، خلصت المحكمة العلیا في اجتهاداتها إلى تقریر تدابیر مجحفة ف

القاضي الجزائي وما أوكل إیاه من سلطة تقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة المناسبة عند إدانة المتهم، 

25در بتاریخ اغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن ،195713رقم المحكمة العلیا، قرار _  )175

.)429_428(، ص صالمرجع السابق،نبیلصقر:أشار إلیه،1999جانفي 

27اریخ در بتاغرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صالصادر عن ،222030رقم المحكمة العلیا، قرار _ ) 176

).69_67(محمد محده، المرجع السابق، ص ص :أشار إلیه، 2000فیفري 
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.)177(مبین أنه لا یمكن تخفیض هذه الغرامة و لا یمكن الحكم بوقف تنفیذها

إلا أن هذا الاجتهاد، حتى و إن استقر على مستوى القسم الثالث للمحكمة العلیا، إذ لا یستساغ 

من قانون العقوبات عقوبة تكمیلیة و أحرى و أولى 374اعتبار الغرامة المنصوص علیها في المادة 

ضمن تدابیر الأمن ، فلم ینص علیها قانون العقوبات لا ضمن العقوبات التكمیلیة و لا)178(تدبیر أمن

وإنما نص على الغرامة بوجه عام ضمن العقوبات الأصلیة، بالتالي فإن هذه الغرامة تعد بكل بساطة 

عقوبة أصلیة مثلها مثل الغرامات الأخرى المنصوص علیها في قانون العقوبات إلا أن المشرع میزها كونه 

ر أي شيء في طبیعتها الأولى كعقوبة منع التخفیض منها، مما یضفي علیها طابعا تعویضیا لا یغی

.أصلیة

من قانون العقوبات یجب الحكم 374إذن فإن عقوبة الحبس و عقوبة الغرامة المقررتین في المادة 

لا الحبس دون الغرامة و بهما معا و لا مجال للحكم بإحداهما دون الأخرى حیث لا یجوز الحكم ب

.)179(القانوندون الحبس لأن في ذلك خطا في تطبیقبالغرامة

.4، المرجع السابق، ص "وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جرائم الشیك"أغلیس بوزید، _)177

المرجع الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضدالأموال، الأول، الجزء :الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن، _

.355السابق، ص 

أفریل 27غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ الصادر عن ،205627رقم ، المحكمة العلیاقرار _ 

.71، ص 1999، لسنة 2، عدد المجلة القضائیة، 1999

الجرائم ضد _الأشخاصالجرائم ضد الجزء الأول، :الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة احسن، _)178

.367، المرجع السابق، ص 2010بعض الجرائم الخاصة، _الأموال

24الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخالصادر عن غرفة ،193309رقم ، قرار المحكمة العلیا_)179

).34_31(، ص ص 2002لسنة،2، العدد المجلة القضائیة، 1998دیسمبر 

مارس 27غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ الصادر عن ،192862رقم ، المحكمة العلیاقرار  _  

.73، ص 9، هامش رقم المرجع السابقسعد عبد العزیز، :، أشار إلیه2000
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المبحث الثاني

مدى فعالیة دور القضاء في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

إلى تكریس مبادئ قانونیة من شانها تحقیق دولة القانون، حیث 1963تتجه دساتیر الجزائر منذ عام 

بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل لا إدانة إلا "على ما یلي 1996من دستور 46نصت المادة 

.)180("المجرم

تحمل هذه المبادئ في طیات مفاهیمها وجوب خضوع الدولة ذاتها للقانون حتى یرضى الأفراد 

بالخضوع لسلطتها، و یعتبر وجود السلطة القضائیة بمثابة الضمانة الأساسیة حتى یؤدي دورا فعالا في 

مراقبة التصرفات تطبیق النصوص القانونیة و تكریس دولة القانون، لأن القضاء یؤدي دورًا أساسیا في

لفة للقانون و یدین على اقترافها إلا أن القضاء یمكن یساهم بطریق غیر مباشر في ترتیب سلبیات، المخا

لهذا قسمنا هذه المبحث إلى قسمین بحیث نتناول فعالیة دور القضاء في تحقیق الردع الخاص من جنحة 

، و عدم فعالیة دور القضاء في تحقیق الردع الخاص من )المطلب الأول(إصدار شیك بدون رصید

).المطلب الثاني(جنحة إصدار شیك بدون رصید 

المطلب الأول

فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

مختلف القوانین، لتنظیم أنواع الأصل في القضاء هو تطبیق العقوبات التي نظمها المشرع عند سنّه ل

الجنح التي تعرض أمام المحاكم القضائیة ومن بین أهم القضایا التي احتلت المراتب الأولى نجد جنحة 

من قانون 374إصدار شیك بدون رصید و خصها المشرع بعقوبة رادعة و ذلك في نص المادة 

لقضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص نتطرق إلى مظاهر فعالیة دور او في هذا الأطار سالعقوبات، 

).الفرع الثاني(و الآثار المترتبة عن ذلك ،)الفرع الأول(للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید 

لرئاسي رقم ، المنشور بموجب المرسوم ا1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ _)180

المعدل و المتمم بموجب 1996دیسمبر 07، الصادرة في 76ج ر ج ج عدد  1996دیسمبر 07المؤرخ في 96-428

–08و القانون رقم 2002افریل 14الصادرة في  25ج ر ج ج عدد  2002افري  10المؤرخ في 03-02القانون رقم 

.2008نوفمبر  16ادرة في الص63، ج ر ج ج  عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19
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الفرع الأول

مظاهر فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار 

شیك بدون رصید

العلیا على مستوى غرفة الجنح و المخالفات فیما یتعلق بجنحة إصدار شیك ما یمیز اجتهاد المحكمة 

بدون رصید هو تكریسه لعدة أمثلة لإثبات عنصر سوء النیة بحیث تعد مسالة إثبات عنصر سوء النیة 

مسألة موضوعیة یخضع تقدیرها لسلطة قاضي الموضوع بحیث یستخلصها القضاء من وقائع الدعوى، 

صدار شیك التي تمسك بها قضاء المحكمة العلیا  لإثبات عنصر سوء النیة في جنحة إومن بین الأمثلة 

أن سوء النیة مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصید كاف لحسابه، كما أن اعتراف بدون رصید، 

.)181(المتهم بإصداره شیك بینما لم یكن حسابه الجاري ممولا یكفي لإثبات سوء النیة

مة العلیا على أن تسدید مبلغ الشیك لا یترتب عنه أي اثر قانوني إذ أن الجریمة تبقى كما استقرت المحك

من القانون 501قائمة و لو أن تقدیم الشیك للمسحوب علیه وقع بعد الآجال المنصوص علیها في المادة 

ن جنحة إصدار شیك بدو و الوقایةمن  دعیوما، هذا من شأنه أن یحقق الرّ 20التجاري أي بمرور 

.)182(رصید

من الإیجابیات الناتجة عن الاجتهاد القضائي هو تطرقه لحالة سرقة الشیك التي لم ینص علیها  هكما أن

من 503المشرع الجزائري الذي اقتصر على حالتي الضیاع و إفلاس الحامل المحددة في نص المادة 

قانون التجاري، حیث استقر القضاء الجزائري على أن سرقة الشیك من أسباب نفي سوء النیة، ویعتبر 

17الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ ،240117، رقم قرارالمحكمة العلیا_)181

.2000مارس 

جوان 25الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ ،222485،رقم قرار المحكمة العلیا_

الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ،بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص:، أشار إلیها2001

).323_322(، ص ص 473، المرجع السابق، هامش رقم 2006ضد الأموال،

دیسمبر 14الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ ، 193340، رقم قرارالمحكمة العلیا_

.68، ص 1999، لسنة 2، العدد المجلة القضائیة، 1998

).34_33(، المرجع السابق، ص ص "حول العقوبة المالیة في جرائم الشیك"التیجاني فاتح، _)182
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القضاء الاجتهاد القضائي السرقة من قبیل الضیاع، لأنه في كلتا الحالتین تداول الشیك لم یكن بحكم 

.)183(إرادة الساحب

علیا أنه لا یجوز بأي حال من الأحوال القضاء كما أن من الإیجابیات التي حققتها اجتهادات المحكمة ال

بإلغاء عقوبة الحبس على اعتبار أنها تشكل عقوبة أصلیة، و إذا حصل و تم القضاء بغرامة فحسب فإن 

بالمحكوم علیه دع الرّ ن أكثر العقوبات التي توقع العقوبة السالبة للحریة م، لأن )184(ذلك یعد خرقا للقانون

ءة لمجرم عن طریق إشعاره بدنالالأذى شعوربإیقاع البعد عقوبة الإعدام، لأنه من بین أهداف العقوبة 

له معاودة جرمه ل یؤنبها فلا تسو لحبستمكن الجاني و تجعله یراجع نفسه و ا عقوبةعمله و حقارته، لكون

الضغط النفسي المرتبط بتقیید  وهو ألا ذاته من جدید نفس الموقفلا یتعرض لحتى مرة أخرى 

.)185(حریته

قضاء في مادة إصدار شیك بدون رصید أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة علیه كما أن من المستقر 

المالیة المقررة في حد ذاتها عقوبة تكمیلیة إجباریة لا تخضع لعامل الظروف المخففة المنصوص علیها 

، لأن المشرع جعلها لا تقل عن قیمة الشیك محل المتابعة أو عن )186(من قانون العقوبات53في المادة 

من قانون 592قیمة النقص في الرصید كما أنها لا تقبل إیقاف التنفیذ المنصوص علیه في المادة 

لشكل بهذا ایكون لهاة في مادة إصدار شیك بدون رصیدالغرام، بالتالي فإن)187(الإجراءات الجزائیة

تضر التي تعرقل حسن سیر المعاملات و أمنیة وقائیة قصد الحد من هذه الظاهرةصبغة طابع تعویضي و 

بالاقتصاد، من ثم الغایة من الحمایة الخاصة التي سبغها المشرع بالعقاب على هذه الجریمة للتأكید على 

.28، المرجع السابق، ص "حول العقوبة المالیة في جرائم الشیك"التیجاني فاتح، _)183

:موقع، للمزید من المعلومات أنظر "قضایا الشیكاتظاهرة التزاید المستمر في "_)184

22-52-11-21-05-? Option= com. Content&v…12http://wwwq8sws.com/index.php

&catid=2 :uncategorised&Itemid=120

ص المرجع السابق، ، 2013لخاص للمحكوم علیهم، غضبان زهراء، تعدد أنماط العقوبة و أثره في تحقیق الردع ا_)185

106.

22غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، صادر بتاریخ الصادر عن،20028رقم ، المحكمة العلیا قرار_  ) 186

).418_417(، المرجع السابق، ص ص نبیلصقر:، أشار إلیه1999مارس 

).34_33(، المرجع السابق، ص ص "حول العقوبة المالیة في جرائم الشیك"التیجاني فاتح، _) 187
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قود أن الشیك أداة وفاء لا أداة ائتمان و هو مستحق الأداء بمجرد الاطلاع علیه لأنه یجري مجرى الن

.)188(سواء

بالأخص إذا كانت قیمة الغرامة و  اقتطاعهافي حالة أن أموالهم تضیعُ سودًاشعر الجناة بتالمالیة العقوبة ف

ى ن تطبیقها ینطوي علقاص فهو ثابت في عقوبة الغرامة لأالمحكوم بها بسیطة أو تافهة، أما عنصر الانت

أن یشكل الحكم بعقوبة الغرامة خصوصًا إذا ما تم إلا أن هذا لا یمنع،المساس بالحقوق المالیة للجاني

هذا  أشخاص ذو الدخل المحدود مما یدفعتنفیذها و یحقق أثار ردعي كبیر خصوصًا إذا ما طبقت على 

.)189(الانتقاص من أمواله إلى عدم تكرار جرمه

جوان 9بتاریخ و تجدر الإشارة إلا أن المحكمة العلیا أحسنت ما فعلت لما قضت في القرار الصادر 

، حیث قضت أنه في حالة العود فإن القضاة لا یمنحون للمتهم حق الاستفادة من الظروف 1991

المخففة لما لهم من سلطة تقدیریة في ذلك، إذ بهذا یكونون قد طبقوا القانون بأكمل وجه مما یحقق الردع  

.)190(و الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید

الفرع الثاني

عالیة دور القضاء الجزائي للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصیدأثار ف

لطبیعة الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات الحكم بشأن جنحة إصدار شیك بدون رصید، تبعا

بحیث یحكمون بها نظرًا لما وبة الحبس و كذا الغرامة المالیةیتبین أن قضاة الموضوع لا یفرقون بین عق

.خاصةً التي لا رصید لهامن جرائم الشیكنتیجة فعالة للإنقاصتحققه من 

من قانون العقوبات الجزائري حقق تراجع محسوس من حالات 374فالتطبیق السلیم لنص المادة 

إصدار شیكات بدون رصید، بحیث سجلت عدد حالات الشیك بدون مقابل انخفاض من سنة إلى 

د حالات الشیكات الغیر المدفوعة بسبب انعدام الرصید حوالي بلغت عد2003، ففي سنة )191(أخرى

.63، المرجع السابق، ص "جرائم الشیك"التیجاني فاتح محمد، _) 188

.)116-112(نفس المرجع، ص ص_) 189

جوان 9قسم الثالث، صادر بتاریخ الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات، ال،62960، رقم قرار المحكمة العلیا_)190

).240_237(،ص ص 1992، لسنة 3العدد  المجلة  القضائیة،، 1991

المركز ، 9، عدد مجلة الباحث، "_وضعیة و آفاق_وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر "عبد الرحیم وهیبة ، _)191

.38، ص 2011، الجزائر_تمنراست_الجامعي 
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135967سجلت 2004بالمائة، و فیسنة 76،52ملیون دج أي 129993حالة بما یعادل 136380

حالة بما 116267فقدرت بــ 2005بالمائة، أما سنة 71،75ملیون دج أي 112675حالة بما یعادل 

إجراءات جدیدة اتخاذ، و یعود هذا الانخفاض إلى )192(لمائةبا68،33ملیون دج أي91270یعادل 

تخص الشیكات و المتعلقة بكیفیة تداول الشیكات بین البنوك و خاصة ما یتعلق بالإجراءات الرادعة 

.المطبقة من طرف البنوك

كما تفید المعطیات الرسمیة، أن قضایا الشیك بدون رصید المفصولة بالمحاكم التونسیة سجلت تراجعًا 

، إذ بلغ حجم التراجع خلال السنة القضائیة 2007لسنة 37ملحوظًا منذ دخول القانون عدد 

بــ ألف قضیة و هو ما یمثل نسبة تطور في التخفیض بحیث قدرت 14ما یقدر بــ 2007/2008

بالمائة و هو ما یعني بأن عدد القضایا المسجلة لدى القضاء خلال نفس السنة القضائیة تقارب 47،12

.)193(قضیة 269ألف و  112

نتیجة للسیاسات الحازمة في التصدي لجنحة إصدار شیك بدون رصید، نجد أن عدد قضایا الشیكات 

قضیة لتصل 2603خلال عام واحد فقط؛ من في المملكةالعربیة السعودیة بدون رصید، فقد انخفضت

إجمالي قیمة الشیكات بدون رصید في نهایة الربع الثالث من العام انخفضقضیة، كما  1122ى إل

2961 مقارنة بنحو ملیون ریال594حیث بلغت نحو ،2010بسنة بالمائة مقارنة80بنسبة 2011

إلا أن أكثر العقوبات الرادعة و حبس و الغرامة عقوبتي الیعود إلى و سبب هذا الانخفاض ، ملیون ریال

.)194(عقوبة التشهیرالتي أدت إلى هذا التراجع في إصدار الشیكات یعود حتما ل

8،5كما انه سجلت عدد قضایا جنحة إصدار شیك بدون رصید انخفاضًا في سلطانة عمان بنسبة 

، في حین بلغ 2012قضیة في عام  69آلاف و  4قضیة حیث بلغ عددها نحو 376في المائة بفارق 

.قضیة 445آلاف و  4حوالي 2011عدد الشیكات المرتجعة خلال 

192 _) « Système RLGS Mouvement des chambres de compensation », document interne de

la banque d’Algérie, 13mai 2005, www.joradp.dz.

،2009أوت  27، جریدة الشروق، "جرائم الشیك بلا رصید تنخر المجتمع و تشرد عائلات"الخضراوي منجي، _)193

www.Sada_el_ma7akem.com

المدونة الإلكترونیة محمد الصالح، ، "ت بدون رصیدالدكتور ربیعة سیقضي على جرائم الشیكا"محمد عبد العزیز،_)194

،2014ماي 9:یوموحظ، ل2012سبتمبر 10، بتاریخ 1592عدد 

http://drmohamaad.blogspot.com/
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3595وصل إلى 2012كما سجل انخفاض عدد الأشخاص المرتكبین لهذه الجنحة، حیث في سنة 

شخصًا، هكذا یلاحظ الفرق في الانخفاض بنسبة 2011ذلك في سنة 3986شخصًا، بینما كان عددهم 

.)195(في المائة7،5

مرورًا بالمدن الأوربیة، نلاحظ انخفاض حالات إصدار شیك بدون رصید خاصة في فرنسا، حیث 

ملیار 11،2حیث بلغت  2009و  2005بالمائة في الفترة الممتدة بین 5وصلت نسبة الانخفاض إلى 

هذا الانخفاض استمر على هذا المنوال و لكن عرف ،2009ملیار أورو في عام 5،7حادث بقیمة 

.)196(حیث وصل إلى واحد بالمائة فقط 2009و 2008انخفاضًا كبیر جدًا بین سنتین 

المطلب الثاني

عدم فعالیة القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون 

.رصید

رغم التطور الكبیر في الاجتهادات القضائیة و ازدیاد فهمهم للقوانین و تحسین استعمالها، إلا أن 

لآونة الأخیرة، إصدار شیك بدون رصید من أخطر الجرائم المنتشرة في انحةتعد جهذا لم یأتیبنتائج فعالةإذ

في للوقایة من هذه الجنحة، ضف إلى أهم لا یحقق الردع الكاد المتعلق بجرائم الشیكموجو ن القانون اللأ

إجراء وهو إجراءات التقاضي حیث تأخذ وقتًا طویلاً و بالتالي العمیل یستمر و یتمادى في الاستخدام 

.السلبي للشیك

الفرع الأول

أسباب عدم فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة منجنحة إصدار 

شیك بدون رصید

إن القضاء الجزائري لا یخلو في رأینا من العیب، فمن بین الانتقادات الموجهة للمحكمة العلیا هو 

جنحة اكتفاء الفقه القضائي في محاكمنا بتوفر القصد العام  ذلك أن جنحة إصدار شیك بدون رصید 

على الجنحة لي، فلا تقوم عمدیه لا تتحقق سوء النیة فیها إلا إذا قام الساحب بفعله عن علم حقیقي و فع

شبیبة، عدد ة الإلكترونیة لل، الجرید"انخفاض نسبة قضایا الشیكات المرتجعة في السلطنة"العوفي محمود بن سعید، _)195

www.shabiba.com/news/article17817،  2013جوان 9، عمان، 17817

196 )_ EDGAR Dunn, l’Utilisation du chèque en France, édition Dalloz, paris, 2012, p 36.
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مجرد الافتراض بل إنها من الجرائم القلائل التي اشترط فیها المشرع صراحة سوء النیة، حیث أنه لم 

یشترط وقوع الضرر لتحدید الركن المعنوي في جنحة إصدار شیك بدون رصید كما هو الشأن في مادة 

أنه یقتضي أن "ر السابق بالمحكمة العلیا المستشا"النصب و الاحتیال، أقر الأستاذ عبد العزیز سعد 

جنحة یكون عنصر سوء النیة عنصرا أساسیا واجب الإثبات و أن عدم إثباته و عدم توفره یجعل من 

هو أن المحكمة العلیا الانتباهلكن الذي یلفت ...إصدار شیك بدون رصید جریمة غیر قائمة بل منعدمة 

دت اجتهادا غیر مسلم به و هو أنها قضت في عدة قضایا عندنا قد اتجهت اتجاها معاكسا و اجته

.)197(باعتبار سوء النیة عنصرا مفترضا

استقر على أن علم الجاني بعدم كفایة الرصید لا یكفي لتوفر القصد المصريفي حین نجد القضاء 

.)198(یرالجنائي و إنما یلزم أن یتوفر لدیه وقت إصدار الشیك قصد الإضرار أو الثراء على حساب الغ

تبعا لطبیعة الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات الحكم بشأن جنحة إصدار شیك بدون رصید تطبیقا 

، یتبین أن قضاة الموضوع لا یعیرون اهتماما كبیرا الجزائريمن قانون العقوبات374لمقتضیات المادة 

لمعیار التفرقة بین الطبیعة القانونیة لعقوبة الحبس و الطبیعة القانونیة للعقوبة المالیة، فتارة یصرحون 

بأحكام لا تشتمل إلا على عقوبة واحدة تتمثل في غرامة بسیطة قد تكون غیر نافذة أحیانا مستندین في 

.)199(من قانون العقوبات53التخفیف المنصوص علیها بأحكام المادة قضائهم إلى ظروف

لكن رغم أن لیس هناك ما یمنع قضاة الموضوع من استعمال سلطتهم التقدیریة إلا أنه یجب التسلیم 

بالطابع الأصلي للعقوبة و هو یتعلق بالحبس فقط و هنا یمكن للقاضي أن یمارس سلطته التقدیریة في 

من قانون العقوبات 53تحدید مدته أو تغییر طبیعته أو القضاء بوقف تنفیذه تبعا لمقتضیات المادتین 

.)200(من قانون الإجراءات الجزائیة  إلا أنه في كل  الأحوال یجوز إلغاء العقوبة592و

یضیف الفقه أن اعتبار المحكمة العلیا للغرامة المالیة المقررة في جنحة إصدار شیك بدون رصید 

لا ضمن العقوبات التكمیلیة المقررة الجزائريعقوبة تكمیلیة إجباریة، حیث لم ینص علیها قانون العقوبات

.71المرجع السابق، ص ،حسان نادیة_) 197

الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،_)198

).325_324(، المرجع السابق، ص ص 2006، الأموال

.82بخوش علي، المرجع السابق، ص ص _) 199

.83، ص ص نفسهالمرجع_) 200
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تدابیر الأمن المقررة في نص على الغرامة بوجه عام كجزاء ضمن العقوبات من لا ضو  9في المادة 

.)201(الأصلیة

سنوات و ربما أكثر في بعض القضایا، 3إجراءات التقاضي وقتًا طویلاً یصل أحیانًا إلى كما تستغرق

مما یؤدي إلى الإفلات نون ومن ثم إطالة أمد التقاضیناهیك عن وجود ثغرات تمكنهم من التحایل على القا

.)202(من العقاب

الشیكات بدون رصید، لأن بأن عقوبة الحبس هي السبب في زیادة عدد، انتشرت ظاهرة مؤخرًا

عقوبة الحبس تجعل المستفیدین من الشیك مطمئنین نفسیا و تصبح لهم ثقة في الشیك كوسیلة خلاص 

بمعنى أن الضمانة الجزائیة المحیطة بالشیك تسهل قبول الشیك كوسیلة خلاص من قبل المستفیدین 

.)203(مأنینة المستفیدین،والتجار و هذا الأمر یدفع العدیدین لاستعماله كوسیلة خلاص لط

قد فصلوا من المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون رصیدقضایا الإن من صدرت بحقهم أحكاماً بالحبس في 

عملهم وسجلت الأحكام الجزائیة بصحیفتهم الجنائیة وبالتالي عدم التحاقهم بالعمل وبالتالي افتقاد عناصر 

في هذه القضایا قد أصیبوا بأمراض جسیمة كضغط ن أعداد كبیرة من المحكومین بالحبس، كما أوطنیة

الدم وقرحة المعدة وأمراض القلب وغیرها بسبب التوتر والانفعال وهي أمراض تتحمل 

.)204(الدولة أعباء مالیة ضخمة لعلاجها

للتفكك بعد حبس جنحة إصدار شیك بدون رصید ارتكابفي المتورطین تعرضت أسر  اكم

الشیكات بسبب ارتفاع معدلات الطلاق بین المحكومین وزوجاتهم وتشتت أبنائهم في قضایا عائلتهم 

الأفراد  ، كما أنما یهدد كیان المجتمع واستقرارهمد الأبناء الأمن والاستقرار اوافتقادهم للرعایة السلیمة فافتق

في الجریدة المحبوسین في هذه القضایا لحقت بهم أضراراً أدبیة بسبب نشر الأحكام الصادرة بحقهم

الرسمیة بما عرضهم للوصم بالإجرام وفقدان السمعة الطیبة وفقدان المكانة الاجتماعیة وتعرضوا لضغوط 

اجتماعیة ونفسیة سیئة وتعرضت علاقاتهم الاجتماعیة للاضطراب ، كما تعرضوا للنبذ والرفض من أفراد 

).6_5(، المرجع السابق، ص ص "وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جرائم الشیك"بوزید، أغلیس_) 201

.غانم عبد الحمید، المرجع السابق_) 202

.الخضراوي منجي، المرجع السابق_) 203

:منشور على موقع،"ظاهرة التزاید المستمر في قضایا الشیكات بدون رصید"_) 204

http://wwwq8sws.com/index.php? Option= com. Content&v…12-05-21-11-52-22

&catid=2 :uncategorised&Itemid=120
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عد خروجهم من السجن ، هذا إلى المجتمع المحیطین بهم بما فرض علیهم عزلة اجتماعیة إجباریة ب

جانب الأضرار التي لحقت بأبنائهم وبناتهم بسبب النظرة الاجتماعیة إلى السجین أو المفرج عنه بعد 

عدداً كبیراً من المحكومین في هذه القضایا قد أصیبوا بأمراض ، بالإضافة إلى أن انقضاء مدة حبسه

.شاؤم والمشاعر المؤلمة بسبب حبسهمنفسیة كالقلق والوسواس القهریة والاكتئاب والت

تشدید العقوبة في جرائم الشیك قد أدى بالمتورطین إلى التقاعد المبكر أو بیع حصص من معاش ف      

التقاعد أو الاستقالة أو بیع بیوتهم وما یملكون بأثمان بخسة للمحافظة على مكانتهم الاجتماعیة ولتجنب 

.)205(أحكام الحبس

فبالرجوع إلى الأحكام القضائیة و العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید خاصةً المالیة منها 

یكون لدیهم فهناك من المتعاملون بالشیكات یجدون صعوبة في استرجاع حقوقهم المالیة لان غالبیتهم لا 

ا لاستیراد الحق لصاحبه مع و توجد لدیهم عقارات یمكن اتخاذ إجراءات قانونیة للحجز علیهأقوة مالیة 

.)206(العلم أن غالبیة الشیكات تكون بین التجار و أصحاب الأعمال

بدون العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك لقد أشرنا إلى أن معظم التشریعات المقارنة نصت على أن

ن هذه إلا أإلى بعض العقوبات التكمیلیة،إضافةو كذا العقوبة المالیة، حبسرصید تتمحور حول عقوبة ال

العقوبات لم تتلقى التطبیق المرجو من القضاء بسبب التطبیق السلبي لهذه العقوبات من جهة القضاء مما 

أدى إلى النظر إلى هذه العقوبات أنها بصورة غیر رادعة، یظهر ذلك من خلال التزاید الملحوظ في 

ر شیك بدون رصید ، حیث سجلت نسبة حالات ارتكاب جنحة النسبة المئویة للارتكاب جنحة إصدا

الردع في العقوبات ضعفبالتالي فإن بالمائة،  47,7قطر في 2011إصدار شیك بدون رصید في سنة 

.في ارتكاب جرائم الشیكاتستمرارللایدفع البعض 

ارة لا یجد من یطبق التجعندما یأخذ شخص حكمًا من لجنة الأوراق المالیة بغرف كما أن في السعودیة 

المشكلة أن الرجل نفسه ، بالتالي فإن جد آلیة لتنفیذ أحكام هذه القضیةن في الغرفة لا یو له هذا الحكم لأ

:، أنظر"ظاهرة التزاید المستمر في قضایا الشیكات بدون رصید"_) 205
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، 2008أوت  30، 11117دد أخبار الخلیج، ع،"مشكلة تهدد السوقدالشیكات بدون رصی"محمود النشیط،_)206
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في حین ر له شیكات من بنك إلى بنك آخرمرتكب هذه الجنحة یتحایل و مازال یصول و یجول و یُصدَ 

یسجل في القائمة السوداء بل على وزارة التجارة أن و مرتین أن أمن یقوم بهذه العملیة مرة یفترض في 

.)207(توقف أي عمل تجاري له و یمنع من أن یستقدم عمالاً لتجارته

بح أصحاب العقارات نظرًا لتزاید المستمر بالتعامل بالأوراق التجاریة عامةً و الشیك خاصةً، فأص

شیكًا سنویًا مقدمًا 12ستأجرین  بتحریر منة لضمان تسدید الإیجار وذلك بطلب من المآیطلبون سندات 

شهرًا، یتم رد كل شیك محرر للمستأجر عند تسلیم الإیجار في موعده أو توكیل 12عند التعاقد قیمة 

المؤجر لصرف الشیك من البنك كل شهر و الحصول على صیغة الرفض من البنك على الشیك عدیم 

.)208(الرصید

الاقتصادي في مملكة البحرین یزداد نموًا یومًا بعد یوم وقضایا أن الوضع"قال علي محمد بدر، 

ن في زیادة كلما زادت المشاریع بل ربما تكو ،دون رصید لن یتراجع عددها السنويإصدار شیكات ب

."مل الربح السریعأویة لإثبات الوجود في السوق على المنافسة القو 

ذه الجنحة في الآونة الأخیرة مما یدعو إلى تعدیل نه قد زادت هأالمحامیة فوزیة جناحین، أضافت كما

.)209(من قانون العقوبات و تغلیظ و تشدید العقوبة أكثر مما تنص علیه الآن393المادة 

و هناك صور متعددة لهذه الجنحة حیث أصبح إعطاء شیكات من دون رصید خداع لصاحب الحق في 

ما یتوافر فیها طرق احتیالیة متعددة، كذلك تكون دوافع الإیقاع بالضحیة و هذا النوع من الإجرام كثیرًا 

محرر الشیك لا تكون قائمة على أساس توفر القصد الجنائي و ارتكابه من الجرائم التي نص علیها 

القانون، كل هذه الصور قد زادت من عدد القضایا بالمحاكم، و هو ما یثقل كاهل القاضي و المتعاطي 

.ینًا أو نمطًا خاصًا یصوغ فیه القاضي حكمهبالقانون لم یرسم شكلاً مع

عدد الشیكات المرتجعة بین البنوك الأردنیة بحسب إحصائیات البنك المركزي الأردني خلال عام

قیمتها 2002ألف شیك عام 2,472ملیون دینار مقابل 1,497ألف شیك قیمتها 6,423بلغ 2003

، "عدد قضایا الشیكات بدون رصید في السعودیة و تنظیم جدید للحد من انتشارها5800"إسماعیل محمد علي، _)207

، 2014ماي 9، لوحظ یوم 2004مایو 26، بتاریخ 9311عدد جریدة العرب الدولیة، الشرق الأوسط،

http://www.aawsat.com/default.asp

.، المرجع السابقإسماعیل محمد علي_)208
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ملیون 4,8وصل إلى 2003معروضة أمام القضاء خلال عامأما عدد القضایا ال.ملیون  دینار6,486

.2002عام ملیار دینار 9,11ملیون شیك قیمتها 5،7ملیار دینار مقابل 2,14شیك قیمتها 

لقد أصبح مخالفة أحكام الشیك تشكل خطرًا على حریة الأشخاص و على الاقتصاد  الوطني حیث 

أن غالبیة المتعاملین أخرجوه عن وظیفته الأساسیة المخصص لها و هي أنه أداة وفاء و لیست أداة 

یرة إلى ائتمان بحیث وصل عدد المتابعین في قضایا شیكات بدون رصید في المغرب في السنوات الأخ

.)210(بالمائة42,55شخص یمثلون نسبة 177000

9إن المشرع الجزائي الجزائري، نص على العقوبات التكمیلیة، من بینها المنصوص علیها في المادة 

لا أن هذه العقوبات لم یتم النطق بها من قبل الجهات القضائیة لكونها لم ترد في إمن قانون العقوبات، 

.ان على جرائم الشیكتنصّ  انو اللتمن قانون العقوبات 375و  374خضم المادتین 

ن باقي العقوبات إف نحةالخدمات التي لها علاقة بالجنه باستثناء عقوبة عزل المحكوم علیه من جمیعأإلا

المنصوص علیها في إطار الحرمان من الحقوق الوطنیة لا تكفي للوقایة و الحد من ظاهرة إصدار شیك 

.)211(بدون رصید

الفرع الثاني

الحلول المقترحة لفعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة 

إصدار شیك بدون رصید 

التي توقعها الجهات القضائیة على مرتكبي نظرًا لعدم فعالیة العقوبات السالفة الذكر من الحبس و الغرامة

إلا أنه لم یحقق الغایة تشدید العقوبة في جرائم الشیك ، تم اللجوء إلىإصدار شیك بدون رصیدجنحة 

مقارنة الرسمیة لجرائم الشیك ارتفاع معدلاتها ، بحیث تثبت الإحصائیاتالتشریعیة التي قصدها المشرع

، وهذا رائم الشیك تسجل تزایداً مستمراً لإضافة إلى أنه رغم تشدید العقوبة فإن ج،باالجرائم الأخرىب

معدلات جرائم الشیك أو انخفاضها لا یرتبط بتخفیف العقوبة أو تشدیدها وإنما یرتبط یعني أن ارتفاع 

، ص 7. المغرب،2004 حیمود شكیب، "محاربة الجرائم المالیة و الاقتصادیة"، مجلة الباحث، عدد 89، _ (210

، رجع السابق، الم"الحمایة الجزائیة للشیك عبر التشریع و الإجتهاد القضائي في الجزائر و فرنسا"فاتح، التجاني_)211
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و هو الداعي الذي یدفع القضاء إلى البحث ،)212(بأمور أخرى یجب أخذها بعین الاعتبار وعدم إغفالها

.و الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصیدعلى الوسائل الحدیثة لتحقیق الردع

تتمثل في عقوبة العمل للنفع العام، لتعزیز المبادئ الأساسیةالتيالبدیلةللقاضي أن یحكم بالعقوباتیمكن

لوسائل المحكوم علیهم دون اللجوءو هذه العقوبة تساعد على المساهمة في إصلاح،الجنائیة و العقابیة

.)213(الإكراه التي تنجر عنها أثار سلبیة على مختلف جوانب حیاتهم

الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من الباب 6مكرر 5إلى 1مكرر 5نصت المواد من كما 

كانت عقوبة  إذاأنه ، بدیلة المطبقة على الشخص الطبیعيالأول من قانون العقوبات المتعلق بالعقوبات ال

ء اللقاضي استبدال الجز موقوفة النفاذ جزئیًا و متى توفرت الشروط المذكورة، یمكن الحبس المنطوق بها

تحقیق الردع و لو بصفة  فيهذه العقوبة یكمن الهدف من ،)214(النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام

نسبیة، حتى لا یحتك الأشخاص بباقي المساجین، خاصةً إذ كانت عقوبتهم صغیرة المدة إلى جانب 

عمل الذه العقوبة تتمثل في القیام بو مضمون ه)215(التخفیف على المؤسسة المكتظة بالمحكومین علیهم

كالإدارات المركزیة للوزارات و خص معنوي من القانون العام قانونللنفع العام بدون اجر لدى ش

في حین لا الإستشفائیة و المؤسسات الجامعیة،الجماعات المحلیة كالولایات والبلدیات و المؤسسات 

عمومیة الاقتصادیة و لا في المؤسسات العمومیة ذات یجوز القیام بعمل للنفع العام في المؤسسات ال

.)216(الطابع الصناعي و التجاري

:، أنظر"ظاهرة التزاید المستمر في قضایا الشیكات بدون رصید"_) 212
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.90، ص 56،2012مارات العربیة المتحدة، عدد الإ

، ص صة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام،المتضمن كیفی2009ابریل 21، مؤرخ في 2رقم  ة العدل،منشور وزار _)214
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.59، ص غضبان زهراء، المرجع السابق_
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لقضایا اكما أن كما أن اللجوء إلى العقوبات البدیلة لدیه سببین مهمین ألا و هما، ارتفاع نفقات التقاضي، 

.الكثیرة تثقل كاهل الدولة

یسفر عن جنحة إصدار شیك بدون رصید، لم العقوبة المقررة لردع بما أن دور القضاء في تخفیف 

و بالنتیجة فلما لا یلجأ المشرع إلى الاستعانة بنظام التحكیم؟نتائج مرضیة 

، بحیث أصبح یكرس نوع من التحریر لهذه لتحكیم من بین القوانین المتطورةیعتبر القانون الجزائري ا

كرس فیه حریة اللجوء إلى حیث ،)217(93/09م التشریعي رقم الوسیلة بدایة من إصدار المرسو 

جراءات المدنیة و الإداریة علىالإمن قانون 1006من المادة   الأولىكما تنص الفقرة التحكیم،

.)218("یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها "أنه

لم یعد الحدیث الیوم حول مدى قبول التحكیم كوسیلة لفض المنازعات، بل أصبح ینصب النقاش 

فقد انتقل من .على مدى تشجیع الدول لاستعماله، و مدى إحاطته بالضمانات الكافیة التي تكفل فعالیته

نظام مكمل لهذه العدالة،  إلىة نظام استثنائي منتقد لمنافسته للعدالة التي تقدمها المحاكم الوطنیة في الدول

.)219(في الحالات التي تعجز فیها هذه الأخیرة عن مسایرة طبیعة المعاملات خاصة منها التجاریة

كبدیل للقضاء الوطني لحلّ منازعات القانون الخاص لاسیما طبق في كثیر من الحالات إذ أن التحكیم 

و خاصة أن منازعات الشیك تمس أكثر بالجانب المالي )220(تلك المتعلقة بالحقوق المالیة للأشخاص

لشخص، و في هذا الإطار فإن اعتبار التحكیم طریق جائز لتسویة المنازعات الجزائیة المترتبة عن ل

إصدار شیك بدون رصید، بالتالي فإن من وجهة نظرنا فإن صلاحیة التحكیم تكمن في الدعوى المدنیة 

بینما الشق الجزائي لا یمكن طرحه أمام هیئة تحكیمیة لتعلقه بالنظام العام، التابعة للدعوى العمومیة فقط 

.یدخل في الاختصاص المانع للقضاءباعتباره شق

، المتضمن الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري 1993أبریل 25في  ، مؤرخ93/09المرسوم التشریعي رقم _)217

).ملغى(، 1993أبریل 28، الصادر بتاریخ 57الدولي، ج ر ج ج، عدد 

.نیة و الإداریة، المعدل والمتممالمتضمن قانون الإجراءات المد2008فیفري 25مؤرخ في 08/09القانون رقم _)218

، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "ي تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدوليدور القاضي ف"تعویلت كریم، _)219

.141، ص 2010، سنة الأول، جامعة  بجایة، العدد قالحقو 

دراسة تحلیلیة على ضوء القانون التجاري و قانون  :منازعات الشیك في القانون الجزائري"غلیس بوزید، أ_) 220
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الائتمان، ت التجاریة التي تتسم بالسرعة و ا كان التعامل بالشیك یبرز أهمیته أكثر في المعاملاو لمّ 

، فهذا النظام )221(فالطریق الأنسب و الملائم لتسویة المنازعات الناجمة عن هذه المعاملات هو التحكیم 

انطلاقا من البدائل المرنة یساعد على تحقیق الرّدع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید 

إعادة تأهیله اجتماعیا، ذلك أن المتوفرة في نظام التحكیم و التي تكمن في إصلاح نفسیة المتهم و

عروفة في طلب التعویض المدني عن ارتكاب الجنحة محل الدراسة قد یزید من المإجراءات التقاضي 

جنوح الجاني و یؤثر سلبا في استقامة شخصیته و إعادة إدماجه، طالما أن الكثیر من الدراسات المعمقة 

للطب النفساني للأشخاص الجانحین ترجّح عدم جدوى و عدم فعالیة المعاملة القاسیة للجاني عند الرغبة 

في إصلاحه و إعادة تأهیله، فالجاني عند متابعته في الدعوى المدنیة لطلب التعویض عند ارتكاب جنحة 

و قد یكلفه تكبد نفقات تزید من حدّة )222(بإجراءات معقدة و طویلة أمام القضاءإصدار شیك بدون رصید 

إعادة حه و م أجدر بإصلامركزه القانوني و المالي في المجتمع، مما یجعل نظام التحكیم في هذا المقا

، و تأهیله باعتبار أن نظام التحكیم یتمیز بنقص النفقات في ن النظر في المنازعات المطروحة أمامه

ارتكاب جنحة إصدار شیك بهذه النتیجة الإصلاحیة یمكن أن تتحقق نتائج الردع الخاص الهادفة إلى كبح 

.بدون رصید

، فالصلح جائز في "كل ما یجوز فیه الصلح یجوز فیه التحكیم"بالرجوع إلى المبدأ القاضي بأن 

منازعات الشیك، و یظهر ذلك في إجراءات التسویة المنصوص علیها في المواد السالفة الذكر، المتعلقة 

بمنح فرصة للساحب لتسویة وضعیته بإیجاد مقابل الوفاء آو تكملة النقص في الرصید الموجود لدى 

.)223(لمقصود بالصلح و في حالة عدم التسویة تباشر إجراءات المتابعة الجزائیةالمسحوب علیه، و هو ا

221) _ HOCINE Farida, L’intervention du juge dans le processus Arbitral en droit de

l’arbitrage commercial, revue Académique de la recherche juridique, troisième Année,

Université de Bejaia, N° 2, 2012, p 36.

قانون الأعمال، تخصصكریم، استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تعویلت_)222

.4، ص 2004تیزي وزو، _مولود معمري، جامعةكلیة الحقوق

.80، المرجع السابق، ص و عیاد حسیبةبالة نادیة_)223
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محاضر الصلحأو "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على أن 600كما نصت المادة 

.)224("المؤشر علیها من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط تعتبر سندات تنفیذیةالاتفاق

مهنة القاضي مثل الرسالة التي بعثها بالتالي فإن مجال القضاء لا توجد رسالة وخطاب یجسد نبل

"لأبي موسى الأشعري لما یقول لهر بن الخطاب رضي االله عنه الخلیفة الثاني عم أما بعد فإن القضاء :

الصلح جائز بین و ... لا نفاذ له فریضة محكمة و سنة متبعة، فأفهم إذا أدلى إلیك فإنه لا ینفع تكلم بحق 

"المسلمین إلا صلحا أحل حراما أو أحل حراما أو حرّم حلالاً  ....)225(.

.المرجع السابق، 08/09القانون رقم _)224

محاضر الصلح و الوساطة كسندات تنفیذیة وفق قانون _الطرق البدیلة لحل النزاعات"شیخ، شریفة ولد _)225

، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، عدد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،  "الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

).91_90(، ص ص 2012لسنة ،2
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من خلال هذه الدراسة و بعد تحلیل نصوص التعدیلات الجدیدة للقانون التجاري الجزائري و بعض 

التشریعات المقارنة وكذا الإطلاع على الاجتهادات القضائیة المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون رصید، 

ه طرق التعامل بوسائل الشارع كان یرمي من وراء تلك التعدیلات عصرنالقانون العقابي یتضح جلیا بأن 

الدفع بما یتماشى مع الركب الحضاري و تطور الأسواق المالیة و التجاریة في الدول الأوربیة و الأسیویة 

و كذلك نجد بأن المشرع الفرنسي خضى شوطا كبیرا في محاولة إزالة الطابع الجزائي لجنحة إصدار شیك 

حیث یهدف أیضا إلى الإنقاص ،الجزائري نوعا مابدون رصید أو برصید غیر كاف، و قد سانده المشرع 

من حدة و صرامة أنظمة القانون التجاري  في مواجهة الساحب كذلك إضافة ضمانات جدیدة للتعامل 

.تلك الضمانات إضافة مسؤولیات جدیدة تقع على عاتق البنوكو من بالشیك 

المؤهلة قانونا جملة من المسؤولیات بالتالي فإنه یقع على عاتق البنوك و المؤسسات المالیة

القانونیة تلزمهم باتخاذ مواقف و مبادرات إیجابیة بشأن المخالفات الواقعة في التعامل بالشیكات و ضرورة 

الانسجام مع نصوص القانون لا سیما تلك القواعد التي تحكم وسائل الدفع  و هذا تحت طائلة التعرض 

زاءات التي تفرضها المؤسسات المصرفیة أعطت لها بعض الهیبة والقیمة للجزاءات المدنیة، إذ أن هذه الج

.فأصبح مرتكب الجریمة عند ارتكابه للجرم یكون متابعا قضائیا و ممنوع إداریا في البنك من التعامل معه

المشرع بالجزاءات المدنیة فقط، بل إضافة إلى ذلك ومن أجل زیادة الثقة للمتعاملین فلم یكتف

الشیك تم تكریس فكرة المتابعة الجزائیة في مختلف القوانین لدى مختلف التشریعات  بهدف توقیع العقاب ب

.و ردع جنحة إصدار شیك بدون رصید و الوقایة منهاالجزائي

كما أن من بین الإیجابیات التي من شأنها تحقیق الردع في جنحة إصدار شیك بدون رصید  والتي 

تمنح لها الخصوصیة مقارنة بجرائم القانون العام هو أن المشرع لم یشترط تقدیم شكوى للمتابعة القضائیة 

العمومیة من تلقاء نفسها في جنحة إصدار شیك بدون رصید، مما یسمح للنیابة العامة بتحریك الدعوى 

.دون التقید بتقدیم الشكوى

رغم الإیجابیات المحققة من جراء تعدیل القوانین المتعلقة بجنحة إصدار شیك بدون رصید 

ها، إلا أنه لا یخلو من السلبیات و التي و الوقایة منالخاص لاجتهادات القضائیة فیما یتعلق بالردع او 

ائیة تقوم بتوقیع عقوبتي الحبس أغلب الأحكام القضأن الملاحظ إذ أنه من ،یجب على القضاء تفادیها



خــاتـــمة

78

، و تفادیا لهذه الآثار یجب على القضاء مواصلة إلا أنه یرتب آثار سلبیة على المجتمعالغرامة إلزاما، و 

، لتحكیمراءات الصلح المعتمدة في نظام االبحث عن بدائل لهذه العقوبة كالعمل للنفع العام، و العمل بإج

من جنحة إصدار شیك بدون رصید من جهة، و دون الإضرار بمصالح و الرّدع الوقایة  على قصد العمل

.الآخرین من جهة أخرى

كما نقترح بدورنا إنشاء جهاز قانوني استشاري وطني یعمل في مجال الإعلام و الاتصال مهمته 

وضیح المسائل القانونیة الشائكة و توعیة أفراد المجتمع الأساسیة تقدیم الاستشارات القانونیة للجمهور و ت

عبر قنوات الإعلام بشأن خطورة بعض الأسالیب المخالفة و خاصة إذا كان في اعتقاد الأفراد أنها 

.مباحة

و أخیرا و بعد البحث نقول أن آلیات المكافحة في القانون العقابي المقررة لردع جنحة إصدار شیك 

و بحمایة هذه الأخیرة تحمي المستفید جاءت لتحمي المؤسسات المصرفیة من هذه الجرائم بدون رصید 

الردع و الوقایة المكرس في القانون یؤكد فعالیة بإعطائه سندات كدلیل تثبت حقه لدى القضاء، مما 

.العقابي من جنحة إصدار شیك بدون رصید



 الملاحق



)226(لدفععارض ل أولبالتسویة بعد أمر

:مؤسسة

  :فرع

.التسمیة التجاریة أواسم الشركة  أوالاسم اللقب 

:العنوان

  عارض دفع أولبالتسویة بعد أمر:الموضوع

.، السیدالآنسةالسیدة، 

و  .....لآمر .....رقمالمسحوب على حسابكم .....الصادر بتاریخ .....بقیمة .....نبلغكم بان الشیك رقم أنیؤسفنا 

.قلة الرصید أوقد تم رفضه بسبب انعدام .....المقدم للدفع بتاریخ 

طبقًا للتنظیم المعمول به ، تم تسلیم شهادة عدم الدفع لصالح المستفید و التي تعادل عقد الاحتجاج تطبیقًا لأحكام المادة 

.كزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائريمن القانون التجاري و كان محل تصریح عارض الدفع لدى مر 531

في اجل تسویة الوضعیة الخاصة بعارض الدفع  إلىو علیه قصد تفادي الحظر المصرفي الذي تخضعون إلیه، ندعوكم 

أیام ابتداءا من تاریخ بعث هذه الرسالة و هذه بتكوین رصید كاف و متوفر لتسویة الشیك و هذا خلال المهلة المقدمة 10

  .هأعلا

و في حالة عدم القیام بالتسویة في المدة المحددة أعلاه طبقا للأحكام القانونیة سیطبق علیكم إجراء المنع من إصدار 

:الشیكات لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاریخ بعث هذه الرسالة ، و بموجب هذه

.لدى المسحوب علیه)شیك شباك(شیكات على حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب إصدارلا یمكنكم _

.التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضیكمیتعین علیكم رد نماذج الشیكات_

قصد استعادة إمكانیة إصدار الشیكات یتعین علیكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزینة العمومیة بالإضافة إلى مبلغ 

.المسددالشیك غیر 

في حالة تكرار عارض .ندعوكم في المستقبل إلى أن تتأكدوا جیدا من وجود رصید كاف قبل إصدار أي شیك

سنوات 5شهرا ابتدء من مهلة الإیعاز هذه ستكونون محل المنع من إصدار الشیكات لمدة 12الدفع في غضون 

.بدون إمكانیة التسویة

  ...............في .......حرر بــ 
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)227(لعارض الدفعأمر بالتسویة خلال المهلة الثانیة 

.مؤسسة

  .فرع

.الاسم اللقب أو اسم الشركة أو التسمیة التجاریة

.العنوان

.السیدة، الآنسة، السید

و ..... لآمر.....المسحوب على حسابكم رقم.....الصادر بتاریخ .....بقیمة .....یؤسفنا أن نبلغكم بان الشیك رقم

.قد تم رفضه بسبب انعدام أو قلة الرصید.....المقدم للدفع بتاریخ 

طبقًا للتنظیم المعمول به ، تم تسلیم شهادة عدم الدفع لصالح المستفید و التي تعادل عقد الاحتجاج تطبیقًا لأحكام 

.یر المدفوعة لبنك الجزائريمن القانون التجاري و كان محل تصریح عارض الدفع لدى مركزیة المستحقات غ531المادة 

یجدر بنا التذكیر ان العارض الخاص الذي تم إعلامكم بموجب رسالة أمر بالإیعاز موصى علیها مع وصل بالاستلام 

.أیام10لم بتم تسویته خلال المهلة الأولى ...بتاریخ

و هذا تطبیقًا للأحكام ...اریخ سنوات ابتداء من ت5و علیه نبلغكم بأنكم ممنوعون من إصدار الشیكات لمدة 

:القانونیة و التنظیمیة المعمول بها، بموجب هذا

.لدى المسحوب علیه)شیك شباك(لا یمكنكم إصدار شیكات على حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب _

.یتعین علیكم رد نماذج الشیكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضیكم_

التي یقدر إمكانیة إصدار الشیكات یتعین علیكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزینة العمومیة  عادةإلا انه حتى یمكنكم است

یومًا ابتداء 20ضافة إلى مبلغ الشیك مقابل تكوین مؤونة كافیة و متاحة لدى بنكنا و هذا في مدة بالإدینار  ...مبلغها بــ

.من انقضاء مهلة الإیعاز الأولى

في حالة تكرار عارض الدفع في .ل إلى أن تتأكدوا جیدا من وجود رصید كاف قبل إصدار أي شیكندعوكم في المستقب

سنوات بدون إمكانیة 5شهرا ابتداء من مهلة الإیعاز هذه ستكونون محل المنع من إصدار الشیكات لمدة 12غضون 

.التسویة

  ...............في .......حرر بــ 
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)228(شهادة عدم الدفع

.الممضین أدناه اسم فرع البنك المسلم للشهادةنحن 

.نشهد أن الشیك المعرف بالعناصر الآتیة قد تم رفضه من طرف اسم فرع البنك المسحوب علیه

.بسبب قلة الرصید

.اسم و لقب أو اسم و لقب شركة الساحب

.بیان هویة البنكیة للساحب

.اسم و لقب أو اسم شركة المستفید من الشیك

.یة البنكیة للمستفید من الشیكبیان الهو 

.رقم الشیك

.مبلغ الشیك

.تاریخ إصدار الشیك

.تاریخ تقدیم الشیك للدفع

.تاریخ الرفض لدى البنك المسحوب علیه

.رقم مرجع العملیة ما بین البنوك

.تسلم هذه الشهادة و تعد بمثابة احتجاج بموجب التنظیم و التشریع المعمول بهما حالیًا

..........في..........: حرر بــ  

.ختم و توقیع معتمد

.37، ص 2008جوان 22، المؤرخ في 33ج ر ج ج، عدد _) 228



.)229(إشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع

.مؤسسة

  .فرع

.الاسم اللقب أو اسم الشركة أو التسمیة التجاریة

.العنوان

.السیدة، الآنسة، السید

و ..... لآمر.....على حسابكم رقمالمسحوب.....الصادر بتاریخ .....بقیمة .....یؤسفنا أن نبلغكم بان الشیك رقم

.قد تم رفضه بسبب انعدام أو قلة الرصید.....المقدم للدفع بتاریخ 

طبقًا للتنظیم المعمول به ، تم تسلیم شهادة عدم الدفع لصالح المستفید و التي تعادل عقد الاحتجاج تطبیقًا لأحكام 

.عارض الدفع لدى مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائريمن القانون التجاري و كان محل تصریح 531المادة 

.شهرا بعد اول عارض دفع12یجدر بنا التذكیر ان العارض الخاص بالدفع یقع خلال 

و هذا تطبیقًا للأحكام ...سنوات ابتداء من تاریخ 5و علیه نبلغكم بأنكم ممنوعون من إصدار الشیكات لمدة 

:تنظیمیة المعمول بها، بموجب هذاالقانونیة و ال

.لدى المسحوب علیه)شیك شباك(لا یمكنكم إصدار شیكات على حساباتكم ما عدا تلك المتعلقة بالسحب _

.یتعین علیكم رد نماذج الشیكات التي بحوزتكم أو بحوزة مفوضیكم_

ضافة إلى مبلغ الشیك مقابل بالإدینار  ...التي یقدر مبلغها بــیتعین علیكم دفع غرامة التبرئة لفائدة الخزینة العمومیة 

.تكوین مؤونة كافیة و متاحة لدى بنكنا

.و یجدر بنا التذكیر انه في حالة عدم تسویة هذه الوضعیة یمكن للمستفید من الشیك ان یباشر متابعات جزائیة ضدكم

ل احتجاج ضد قرار الحظر هذا و كذا الغرامة یحال إلى المحاكم طبقًا للأحكام القانونیة و التنظیمیة المعمول بها ك

.المختصة

  ..............في........... حرر بـ
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.1988، مصرالقسم الخاص، دار النهضة العربیة، :، شرح قانون العقوباتحسني محمود نجیب.13

نوي في دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المع:ب، النظریة العامة للقصد الجنائيحسني محمود نجی.14

.1988، دار النهضة العربیة، مصر، 3الجرائم العمدیة، طبعة 

، الأردن، دار مكتبة التربیة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة:،النظام القانوني للشیكزهیر عباس كریم.15

1997.

.1997، الأردنزهیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مكتبة الثقافة،.16

.2008، مصرالشاذلي فتوح، الحمایة الجنائیة للشیك، دار المطبوعات الجامعیة، .17

.2009، دار الهدى، الجزائر، 1صقر نبیل، قضاء المحكمة العلیا في قانون العقوبات، الجزء .18

.2000القسم الخاص، منشأة المعارف، مصر، :الصیفي عبد الفتاح مصطفى، قانون العقوبات.19

الأوراق التجاریة و العملیات :باسم محمد، شرح القانون التجاريالطراونة بسام أحمد و ملحم.20

.2010المصرفیة، دار المسیرة، عمان، 

الجزائر، ، دارهومة،2بعةوالخاصة،طالعامةعلى الأموالالاعتداءعبد العزیز سعد، جرائم .21

2006.

موال، دار رائم الاعتداء على الأعبد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ج.22

.1993النهضة العربیة، مصر، 

، دیوان المطبوعات 1زء جالالقسم العام، :عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري.23

.2009الجامعیة، الجزائر، 

ة عن جرائم الشیك في ضوء الفقه العریمي أیمن حسین و الفایز أكرم طراد، المسؤولیة الجزائی.24

.2010، الأردن ، 2أحكام القضاء، دار الثقافة، طبعة و 

.2006الجزائر،دار هومة،، 11بعةفوضیلنادیة، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، ط.25

.1999، مصر،دار النهضة العربیة، 3سمیحة، الأوراق التجاریة، طبعة القلیوبی.26

لیة في النظریة العامة للجریمة دراسة تحلی:شرح قانون العقوبات القسم العامالي نظام توفیق، المجّ .27

.2010المسؤولیة الجزائیة، دار الثقافة، عمان، و 

صري و التشریعات العربیة یع الممجدي محب حافظ، جرائم الشیك دراسة مقارنة في التشر .28

.2002التشریع الفرنسي في ضوء الفقه و أحكام النقض، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، و 
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، دیوان المطبوعات 5بعةالقسم الخاص، ط:صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد .29

.2004الجامعیة، الجزائر، 

عمة بالقرارات و الأحكام القضائیة، دار الفجر، دراسة قانونیة فقهیة مد:، جرائم الشیكهمحمد محد.30

.2004مصر، 

محمد محمود المصري، أحكام الشیك مدنیًا و جنائیًا، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .31

2005.

المحاكمة _أركان جرائمه_شروط الشیك_تعریف الشیك:ئم الشیكاالمرصفاویحسن صادق، جر .32

.، د س نمصرمنشأة المعارف، ،)1982_1939(مشروعا قانونى الشیك_عنه

.2000المرصفاویحسن صادق، جرائم الشیك، منشأة المعارف، مصر، .33

II.الجامعیةالرّسائل و المذكّرات.

.سائل الجامعیةالرّ / أ

بدیار ماهر، تفرید الجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون .1

.2008/2009خنشلة،_مدرسة الدكتوراه في العلوم القانونیة، المركز الجامعيجنائي دولي،

مسعودي محمد، الحمایة الصرفیة لحامل الشیك، رسالة دكتوراه في الدراسات العلیا المعمقة في .2

.2008القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة، جامعة المغرب، 

.رات الجامعیةالمذكّ /ب

:ذكّرات الماجستیرم_1ب

ة فاطمة الزهراء، مسؤولیة البنك عن الوفاء بالشیك المفتقر للمقابل، مذكرة لنیل شهادة بوقطّ .1

الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

2007_2008.

الماجستیر، تخصص تعویلت كریم، استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة.2

.2004تیزي وزو، _مولود معمريقانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة
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الحسیني خالد بن عبد الرحمان، الحمایة الإجرائیة للشیك في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي .3

دراسة تطبیقیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادةالماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، تخصص سیاسة 

.2011سعودیة، ال_ كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیةة، جنائی

شویط صباح، دور البنوك في الوقایة من جرائم الشیك و محاربتها على ضوء التشریع .4

في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات جستیراالممذكرة لنیل شهادة الجزائري،

.2007جامعة جیجل، كلیة الحقوق،،الاقتصادیة

مع الإشارة إلى التجربة ، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي و العشرینعمار لوصیف.5

، الاقتصادیةقسم العلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،الجزائریة

، التسییرو علوم  الاقتصادیةكلیة العلوم تخصص التحلیل و الاستشراف الاقتصادي، 

.2008/2009قسنطینة،_نتوريمجامعة

مذكرة لنیل العواوده عیسى محمود عیسى، أحكام الشیك دراسة فقهیة تأصیلیة مقارنة بالقانون، .6

اسات العلیا، جامعة تخصص الفقه و التشریع، كلیة الدر ماجستیر، عمادة الدراسة العلیا،شهادة ال

.2011فلسطین، 

تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم، مذكرة مقدمة غضبان زهرة، تعدد أنماط العقوبة و أثره في.7

كلیة الحقوق لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام و علم العقاب،

.2013جامعة باتنة، العلوم السیاسیة،و 

:رات الماسترمذكّ _2ب

ي الحقوق، شعبة القانون شهادة الماستر فلنیل بالة نادیة و عیاد حسیبة، منازعات الشیك، مذكرة .1

عبد الرحمان الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2012_2011بجایة، _میرة

ر ة لاستكمال متطلبات شهادة الماسترسیوي لیلى، جرائم الشیك و آلیات مكافحتها، مذكرة مقدم.2

ون العام للأعمال، كلیة الحقوق الإداریة، تخصص القانفي الحقوق، شعبة العلوم القانونیة و 

.2013_2012العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،و 
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، مذكرة تخرج لنیل ، الحمایة الجزائیة للشیك في التشریع الجزائريو محتوت أملیسعد نذیرة .3

السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم ر في الحقوق، فرع قانون الخاص والعلوم الجنائیة،شهادة الماست

.2013_2012، بجایة_عبد الرحمان میرةجامعة

:مذكرات التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء_3ب

جتهاد صید على ضوء قانون العقوبات و الإ، جریمة إصدار شیك بدون ر و آخرونبلغیت یاقوتة.1

.2005عشر،القضائي، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثالثة

دراسة مقارنة مع أهم التعدیلات التي أدخلت :بدون رصیدإصدار شیكبن أجعود فاطمة، جنحة.2

.2006_2003دفعة الرابعة عشر، العلیها، مذكرةالتخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 

III.المقالات:

ضوء القانون التجاري لیلیة على دراسة تح:منازعات الشیك في القانون الجزائري"أغلیس بوزید،.1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي،"قانون  العقوباتو 

 ).84_ 63( ص ص، 2012، لسنة الأولعدد ال، 5المجلد ،بجایة، السنة الثالثة_الرحمان میرة

، مجلة المحاكم المغربیة، "الحمایة القانونیة للشیك في التشریع الجنائي"وغریس محمد، أ.2

).9(، ص 44،2012عددالالمغرب،

كلیة ، مجلة الشریعة و القانون، "عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري"باسم شهاب، .3

).156_ 87(ص ص ،56،2012عدد الالإمارات العربیة المتحدة، جامعةالقانون، 

المجلة ، "من قانون العقوبات374سند الشیك و كیفیة تطبیق أحكام المادة "بخوش علي، .4

).92_69(، ص ص 2003، لسنة الأولعدد ال، القضائیة

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "دور القاضي في تحقیق فعالیة التحكیم التجاري الدولي"تعویلت كریم، .5

).141_154(، ص ص 2010سنة ، الأول، جامعة  بجایة، العدد ق، كلیة الحقو القانوني

).64_61(، ص ص1999، لسنة 2عدد ال، مجلة قضائیة، "جرائم الشیك"التیجاني فاتح محمد، .6

، 2000، لسنة 2عدد ال، مجلة قضائیة، "حول العقوبة المالیة في جرائم الشیك"التیجاني فاتح، .7

).36_ 32(ص ص 

عدد ال، المجلة القضائیة، "من قانون العقوبات374العقوبة في جرائم الشیك المادة "التیجاني فاتح،.8

).30_25(، ص ص  2002لسنة،2



قائمة المـــراجع

88

،  "الحمایة الجزائیة للشیك عبر التشریع و الإجتهاد القضائي في الجزائر و فرنسا"التیجاني فاتح، .9

).31_29(، ص ص 2003لسنة ، الأول، العدد المجلة القضائیة

،89عدد الالمغرب،،مجلة الباحث، "محاربة الجرائم المالیة و الاقتصادیة"شكیب، حیمود.10

).22_1(، ص ص2004

على جریمتي إصدار شیك بدون رصید 2005تأثیر تعدیل القانون التجاري لسنة "حسان نادیة،.11

، ص ص2009، لسنة الأولعدد ال، قسم الوثائق، مجلة المحكمة العلیا،"أو ناقص الرصید

)49_102(.

المجلة النقدیة للقانون و العلوم ، "أحكام الشیك من الورق إلى الإلكترونیك"خمري أعمر، .12

، ص ص 2011، لسنة 2عدد التیزي وزو، _، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالسیاسیة

)354_400.(

السیاسیة دفاتر ، "الشیك وفق التعدیلات الجدیدة للقانون التجاري الجزائري"دغیش أحمد،.13

).162_137(، ص ص 2011، لسنة 4عدد ال، جامعة ورقلة، القانونو 

محاضر الصلح و الوساطة كسندات تنفیذیة _الطرق البدیلة لحل النزاعات"شریفة ولد شیخ، .14

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،  "وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

).134_90(، ص ص 2012، لسنة 2عدد الكلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

، مجلة الباحث، "_وضعیة و آفاق_وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر "عبد الرحیم وهیبة، .15

).48_37(، ص ص 9،2011عددال،الجزائر_تمنراست_المركز الجامعي 

، لسنة339عدد اللبنان، ، مجلة الجیش، "رصیدجرائم الشیك من دون "نادر عبد العزیز شافي، .16

2013.

IV.أعمال الملتقیات:

الملتقى الوطني حول من أعمال ، "وقف تنفیذ العقوبة المالیة في جرائم الشیك"أغلیس بوزید، _

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ،بدائل العقوبة الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن

).غیر منشور(، 2011نوفمبر ، 17-16یوميبجایة، 

V.النصوص القانونیة:

الجزائریة_
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الــدستـور / أ

، المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ 

07، الصادر في 76عدد  ،ج ر ج ج ،1996دیسمبر 07المؤرخ في ،96/428سي رقم ئاالر 

ج ، 2002ابریل،10المؤرخ في ،02/03المعدل و المتمم بموجب القانون رقم ، 1996دیسمبر 

نوفمبر 15المؤرخ في 08/19و القانون رقم 2002ابریل 14في الصادر  25عدد ،ر ج ج

.2008نوفمبر 16الصادرة في ،63عدد ، ، ج ر ج ج2008

:النصــوص التّشــریعـیة/ ب

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر 1966یونیو سنة 8المؤرخ في  66/155رقم  قانون.1

، 01/08بموجب القانون رقم المعدل و المتمم1966یونیو  10خ ، الصادر بتاری48عدد ج ج، 

، 34، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، عدد 2001جانفي 6المؤرخ في 

، المعدل 2006دیسمبر 29المؤرخ في 06/22، و القانون رقم 2001ان جو 27المؤرخ في 

.2006دیسمبر 24، مؤرخ في 84لقانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، عدد 

المعدل و المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم .2

، 48ج ج،عدد ، ج ر 2006مبر دیس20المؤرخ في  06/23رقم المتمم بموجب القانون و .3

.2006دیسمبر  24خ الصادر بتاری

المعدل و المتمم ، المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59الأمر رقم .4

9الصادرة بتاریخ  11عدد  ،ج ر ج ج ،2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 05/02القانون رقم ب

.2005فبرایر سنة 

، المتضمن الأحكام الخاصة بالتحكیم 1993أبریل 25، مؤرخ في 93/09رقم المرسوم التشریعي .5

).ملغى(، 1993أبریل 28، الصادر بتاریخ 57التجاري الدولي، ج ر ج ج، عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09القانون رقم _.6

.المعدل والمتمم
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:التـّنـظیمیةالنــصوص / ت

، المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات 2008ینایر 20، مؤرخ في 08/01النظام رقم .1

.2008جوان 22، مؤرخ في 33بدون رصید و مكافحتها، ج ر ج ج، عدد 

، المتضمن كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع 2009ابریل 21، مؤرخ في 2رقم  رة العدل،وزامنشور .2

  .العام

.الأجنبیة_

.، المتضمن قانون العقوبات المصري1937لسنة 58قانون رقم .1

Kanone online.com/users /ashrafassy/posts.

.اللبناني، المتضمن قانون العقوبات1943مارس1، الصادر في 340المرسوم الإشتراعي رقم .2

.org/down/Lebanon.www.aproarb

، المتعلق بإدراج القانون التجاري،1959أكتوبر 5، المؤرخ في 1959لسنة 129قانون رقم .3

.المجلة التجاریة لجمهوریة تونس

www.legislation.tn

 .1487عدد  ،، یتضمن قانون العقوبات، ج ر1960، سنة 16الحكم الأردني رقم .4

، المتضمن قانون العقوبات1962نوفمبر 26الصادر بتاریخ 1/59/413ظهیر الشیك رقم.5

.المغربي

www.wipo.int

.المصري، المتضمن قانون التجارة1999لسنة 17قانون رقم .6

www.cbe.org.eg/nr/rdonlyres

VI.القرارات القضائیة:

، صادر 62960قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم .1

).240_237(،ص ص 1992، لسنة 3عدد الالمجلة  القضائیة،، 1991جوان 9بتاریخ 
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، صادر 193340غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار .2

).69_68(، ص ص1999، لسنة 2عدد ال، المجلة القضائیة، 1998مبر دیس14بتاریخ 

در ا، ص205627غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عنقرار .3

).73_71(، ص ص 1999، لسنة 2عدد ال، مجلة القضائیةال، 1999أفریل 27بتاریخ 

، صادر 193309غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار .4

 ).34_ 31(ص ص ، 2002، لسنة 2، العدد المجلة القضائیة، 1998دیسمبر 24بتاریخ 

، صادر 210932غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عنقرار .5

).103_101(، ص ص 2002، 2 عددال، المجلة القضائیة، 2000مارس 27بتاریخ 

، صادر 199984غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عنقرار .6

).107_104(، ص ص 2002، 2عدد ال، المجلة القضائیة، 2000أفریل 24بتاریخ 

، صادر 221898غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عنقرار .7

).120_119(، ص ص 2002، لسنة 2عدد ال، المجلة القضائیة، 2000مارس 27بتاریخ 

، صادر 192862غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار.8

).40_38(، ص ص 2002، لسنة 2عدد ال، المجلة القضائیة، 2000مارس 27بتاریخ 

، صادر 193309غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار.9

).34_31(، ص ص 2002، 2عدد ال، المجلة القضائیة، 1998دیسمبر 24بتاریخ 

در ا، ص457708غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار .10

.غیر منشور،2008أفریل 30بتاریخ 

در ا، ص490987غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار .11

_349(، ص ص 2010، لسنة 2عدد ال، مجلة المحكمة العلیا، 2010مارس 25بتاریخ 

353.(

، 00810/11غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم المحكمة العلیا الصادر عن قرار.12

.، غیر منشور2011نوفمبر 22در بتاریخ اص

.548، ص 1201، رقم21، السّنة 1952مارس11نقض جنائي مصري، صادر بتاریخ .13

.792، ص 0082، رقم 22، السنة 1952أفریل 8، صادر بتاریخنقض جنائي مصري_
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27، "أركان جریمة الشیك بدون رصید"، القانونیةالاستشاراتریمون رفائیل جابر للمحاماة و :أنظر
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VII.الوثائق:
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نوفمبر 21، قطر، جریدة الرایة، "جرائم الشیكات بدون رصید "السویدي ناصر، .10

2012،http://www.mouhamoun.net

، 2012فبرایر11، منتدیات عدنان للحقوق،"بحث في التقادم"عدنان محمد عبد المجید، .11
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له ، إشكالات  تجریم الشیك في ضوء التشریع الجدید، مدونة القانون و المستري عبد الإ.21

، الأولالجزءالقضاء، 

2013،Mofawad.blogspot.com/2013/10/blog.post_4366.html

www.maaber.org،"لا لعقوبة السجن"محمد علي عبد الجلیل، .22

، 2013سبتمبر 3، "جرائمهت النیابة بشأن االشیك في قانون التجارة الجدید و بعض تعلیم".23

http://www.egyptlawyer.info

30، لوحظ یوم "الحمایة الجزائیة للشیك و أثارها السلبیة و المقترحات العلاجیة لمواجهتها".24

Www.q8sws.com/inaex.php?option=com،     2014افریل 

:، أنظر"ظاهرة التزاید المستمر في قضایا الشیكات بدون رصید".25

http://wwwq8sws.com/index.php? Option= com. Content&v…12-05-21-11-

52-22 &catid=2 :uncategorised&Itemid=120

  .ةــرنسیــغة الفــبالل:ثانیًا

I. Ouvrages :

1. ARIANE Obolensky, N’Emettez pas de chèque sans provision, les mini-

guides Bancaires, nouvelle édition, paris, 2010.

2. BELLOULA Tayeb, droit pénal & des sociétés commerciales, Berti

Edition, Alger, 2011.



قائمة المـــراجع

95

3. EDGAR Dunn, L’Utilisation du chèque en France, édition Dalloz, paris,

2012.

4. JEAN Didier Wilfrid, droit pénal des affaires, 2eme édition, Dalloz, Paris,

Delta, Liban,1996.

5. PATRICK Camus & LAURENT Duez, Administration commercial , édition

nathan, paris,1991.

6. ZAALANI Abdelmadjid & ERIC Mathias, La Responsabilité pénal «

l’interdit pénal, l’infraction pénal » , , Alger 2009.

7.ZAALANI Abdelmadjid, Mini Encyclopédie droit Algérien, notion

fondamentales et doctrinales,Berti Edition, Alger ,2009.

II.Mémoire :

_RIPOSSEAU Gatien_hugo, Pénalisation et dépénalisation (1970_2005),

Mémoire présent pour l’obtention de mastère, Droit pénal et procédure pénal,

faculté Droit et sciences criminelles, Université de Poitiers, 2004_2005,

www.memoireonline.com.

III. Articles et Contributions :

1.HOCINE Farida, « l’intervention du juge dans le processus Arbitral en droit de

l’arbitrage commercial »l, Revue Académique de la Recherche Juridique, Faculté

de droit, université de Bejaia, troisième Année, N° 2, 2012.

2.BEN AYADSounia« Portant mode opératoire du traitement des incidents de

paiement », caisse nationale d’épargne et de prévoyance, Alger, 1999.

IV.Sites d’internet :



قائمة المـــراجع

96

,www.droit_finances.comEd 2014,»,?Chèque sans provision que faire«.1

2.BNP. PARIBAS. Net, « la banque et L’assurance d’un monde qui change »,

consulté le: 17/4/2014, publier sur le cite: https:// www écure. Bupparibas . net/

banque/ portail/partic … t= Espri .libre- indiative – 20852&bloc = Essentiel.

3. Lefinancepourtous.com, « le Cheque sans provision », le site

pédagogique sur l’argent et finance, 31 janvier 2012, consulté le:

com/mentions-http://www.lafinancepourtouscite:17/4/2014,publier sur le

légales.

4. « Système RLGS mouvement des chambres de

compensations », document de la banque d’Alger, 13 mai 2005, consulté le:

17/4/2014, publier sur le cite: www.joradp.dz.

5. ZELA.fr, « Cheque sant provision : les risque », France Soir, 28 avril

fr /www.franceoirhttp://consulté le: 17/4/2014, publier sur le cite:2011,





رسـهــفـــــال

97

02......................................................................................مــقـــدمــــــــــة

الفصل الأول

لوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصیداالطابع النظري لدور الردع الخاص في 

دور التشریع في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك :المبحث الأول

07....................................................................رصیدبدون 

07..........تحقیق الردع في خصوصیة إجراءات تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الأول

شیك بدون رإجراءات المتابعة السابقة لتحریك الدعوى العمومیة في جنحة إصدا:الأولالفرع 

……07..........................................................................رصید

11.......................عة الجزائیة في جنحة إصدار شیك بدون رصیدخصوصیة المتاب:الفرع الثاني

13.....................تحقیق الردع في خصوصیة الإجراءات أمام المحكمة:المطلب الثاني

13.................................ك بدون رصیدخصوصیة الإثبات في جنحة إصدار شی:الفرع الأول

15..............................ة إصدار شیك بدون رصیدخصوصیة المحاكمة في جنح:الفرع الثاني

15........................................ارتباط خصوصیة المحاكمة بتحدید قواعد الاختصاص:أولا

16................................الرقابة القضائیة لتحدید أركان جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

18.......................تحقیق الردع الخاص لجنحة إصدار شیك بدون رصید في قواعد التقادم:ثالثا

19.........................................................تــقــادم جنحة إصدار شیك بدون رصید/1

20..........................................رصیدتقـــادم العـقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون /2

20.......تحقیق الردع في خصوصیة قمع جنحة إصدار شیك بدون رصید:المطلب الثالث

21..................................................قمع جنحة إصدار شیك بدون رصید:الفرع الأول

21................................العقوبات الأصلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید:أولا

21..............العقوبات الأصلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید في التشریع المقارن/1

22.............الجزائريالعقوبات الأصلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید في التشریع /2

23..............................العقوبات التكمیلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

23..............العقوبات التكمیلیة المقررة لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید في التشریع المقارن/1
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23....………إصدار شیك بدون رصید في التشریع الجزائريالعقوبات التكمیلیة المقررة لردع جنحة /2

.………………...…………24تطبیق العقوبة المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید:الفـــرع الثاني

.…………24مقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصیدتطبیق نظام الظروف المشددة على العقوبة ال:أولا

.…………25ررة لجنحة إصدار شیك بدون رصیدتطبیق نظام الظروف المخففة على العقوبة المق:ثانیا

..………………………………26مقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصیدوقف تنفیذ العقوبة ال:ثالثا

موقف الفقه من إبراز دور الردع الخاص في الوقایة من جنحة إصدار :المبحث الثاني

28.............................................................رصیدشیك بدون

28......موقف الفقه من العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید:المطلب الأول

..28...................المطالبة بتشدید العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید:الـــفــــرع الأول

30..................المطالبة بتخفیف العقوبات المقررة لجنحة إصدار شیك بدون رصید:الـــفــــرع الثــــانـــي

…………30إصدار شیك بدون رصیدنحةنظام وقف تنفیذ العقوبة في جموقف الفقه من:الفرع الثالث

33.…………....................اصدر الشیك بدون رصیدنحةخطورة وقف تنفیذ العقوبة في ج:أولا

33..................................فعالیة وقف تنفیذ العقوبة في جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

موقف الفقه من نظریة إزالة الطابع الجزائي على جنحة إصدار شیك بدون :المطلب الثاني

35..........................................................................یدرص

35….....................................مفهوم إزالة الطابع الجزائي في القانون المقارن:الفرع الأول

35………………..............................................التعریف بإزالة الطابع الجزائي:أولا

36...………......................................................تقنیات إزالة الطابع الجزائي:ثانیا

37.……...............نموذج لإزالة الطابع الجزائي في مجال جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثالثا

41.................زائريكیفیة تطبیق إزالة الطابع الجزائي في مجال الشیك في القانون الج:الفرع الثاني

42..........................نطاق إزالة الطابع الجزائي في مجال جریمة إصدار شیك بدون رصید:أولا

42……...........مدى تأثر المشرع الجزائري بموقف المشرع الفرنسي من إزالة الطابع الجزائي:ثانیا
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الفصل الثاني

الخاص في الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصیدالطابع العملي لدور الردع 

45.....تقریر دور القضاء الجزائي في ردع جنحة إصدار شیك بدون رصید:المبحث الأول

الرقابة القضائیة على الإجراءات الأولیة للمتابعة في جنحة لإصدار شیك :المطلب الأول

45………..........................................................بدون رصید

45...في جنحة إصدار شیك بدون رصیدرقابة القضاء على إجراءات تسویة عارض الدفع:رع الأولفال

47................رقابة القضاء على إجراءات الإحالة في جنحة إصدار شیك بدون رصید:الفرع الثاني

الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك دور المحاكمة في تحقیق الردع :المطلب الثاني

49...................................................................بدون رصید

49..............رقابة القضاء على قواعد الاختصاص في جنحة إصدار شیك بدون رصید:الفرع الأول

50..............................رصیدرقابة القضاء حول أركان جنحة إصدار شیك بدون:الفرع الثاني

51..........................رقابة القضاء على الركن المعنوي في جنحة إصدار شیك بدون رصید:أولا

53..........................رقابة القضاء على الركن المادي في جنحة إصدار شیك بدون رصید:ثانیا

55................على قواعد الإثبات في جنحة إصدار شیك بدون رصیدالرقابة القضائیة :الفرع الثالث

دور التطبیق القضائي للجزاء التشریعي في تحقیق الردع الخاص للوقایة :المطلب الثالث

57.....................................................................من جنحة

58…...................بس في جنحة إصدار شیك بدون رصیدالحتطبیق القضاء لعقوبة :الفرع الأول

59......................تطبیق القضاء للعقوبة المالیة في جنحة إصدار شیك بدون رصید:الفرع الثاني

مدى فعالیة دور القضاء لتحقیق الردع الخاص في الوقایة من جنحة :المبحث الثاني

62.……..............................................إصدار شیك بدون رصید

فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة :المطلب الأول

62....................................................إصدار شیك بدون رصید
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الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار شیك مظاهر فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق:الفرع الأول

63..........................................................................بدون رصید

65............أثار فعالیة دور القضاء الجزائي للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید:الفرع الثاني

قیق الردع الخاص للوقایة من جنحةالجزائي في تحعدم فعالیة القضاء :المطلب الثاني

67..……………...……................................إصدار شیك بدون رصید

أسباب عدم فعالیة دور القضاء الجزائي في تحقیق الردع الخاص للوقایة من جنحة إصدار :الفرع الأول

..67...................................................................شیك بدون رصید
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ملخص:

ینطوي موضوع البحث على بیان الإطار النظري لدور الردع الخاص في الوقایة من جنحة 

إصدار شیك بدون رصید، بحیث یعرض فیه خصوصیة دور التشریع في تحقیق الردع الخاص 

للوقایة من جنحة إصدار شیك بدون رصید، و موقف الفقه من ذلك، مرورا إلى بیان الإطار 

العملي العالق على تفعیل دور القضاء الجزائي في ردع جنحة إصدار شیك بدون رصید و مدى 

.فعالیة دوره الجزائي في تحقیق الردع الخاص

و من بین النتائج المتوصل إلیها  في البحث أن أغلب التشریعات تهدف إلى إزالة الطابع 

كالمشرع الفرنسي و كذا یجب على القضاء الجزائي المقرر لردع جنحة إصدار شیك بدون رصید

البحث عن آلیات مكافحة جدیدة من شأنها تحقیق الردع و الوقایة من جنحة إصدار شیك بدون 

.رصید
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